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١٧٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 

 ّاللقطة وأحكامها عند السادة الأحناف

ا ا ا   

الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إلیه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا إن 

ات أعمالنــا، مــن یهــده االله فــلا مــضل لــه، ومــن یــضلل فــلا هــادي لــه، ومــن ســیئ

ًوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له وأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله، أمـا 

  :بعد

ّالأمانـــة أحـــد أشـــهر الأخـــلاق التـــي یجـــب أن یتحلـــى بهـــا المـــسلم بـــاختلاف فـــإن 

َّى الـصفات التـي حـث العصر الذي یعیش فیه والظـروف المحیطـة بـه، فهـي إحـد

 فهـو -ُصلى االله علیه وسـلم–الإسلام علیها إذ تمثلت في شخص الرسول الكریم 

ّعلیه الصلاة والسلام كان یسمى لـم یتغیـر بعـد  الصادق الأمین من قبل البعثة، وّ

  .ّعثة حتى في أحلك الظروف وأصعبهاالب

ّتعتبر اللقطة أمانة في ید صاحبها لها أحكـام فقهیـةو تكلـم عنهـا الفقهـاء  خاصـة، ٌ

 اللقطـة عنـد أصـحاب ، لذا أحببت في هذا البحـث أن أتحـدث عـن أحكـامبإسهاب

 فـي العـالم الإسـلامي ًا انتـشارا، كونه أول المذاهب الفقهیة وأكثرهـالمذهب الحنفي

  .    وٕالى یومنا هذا

ُقـــد یقـــع المـــرء فـــي حیـــرة عنـــدما یجـــد اللقطـــة فـــي الطریـــق؛ لـــذا أحببـــت فـــي هـــذا و ٍ

ّن أبین أحكام اللقطة عند السادة االبحث أ ِّ ً، فقد یكون أخذها منـدوبا، وقـد لأحنافْ

ُّ، لذا قال السرخسي ًیكون حراما ُالمبسوط« صاحب -رحمه االله–ّ ْ ُوالمـذهب عنـد » َ

ُ؛ لأنه لـو تركهـا َّإن رفعها أفضل من تركها:  وعامة الفقهاء-رحمهم االله–علمائنا 

ـــلـــم ـــه ســـبحانه ةٌ یـــأمن مـــن أن تـــصل إلیهـــا یـــد خائن ؛ فیكتمهـــا عـــن مالكهـــا، ولقول

َّوقـــد یكـــون رفعهـــا محـــرم ، )١( M ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©L : وتعـــالى

ِّكما سیتضح في ثنایا البحث إذا قصد أن یضمها لنفـسه لا لأجـل صـاحبها بـالرد  َّ ْ

  .علیه 

                                                           

     ) .  ٥٨ (     الآیة   :              سورة النساء )١ (



       

 

    

 
١٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 

 ّاللقطة وأحكامها عند السادة الأحناف

ْ وعلیه  فإنه حلي بالمسلم أن یعـرف أحكـام اللقطـة خاصـة فـي هـذا الزمـان الـذي ٌّ ُ ّ 

، یخـص أحكـام الـشرعابتعد فیه الناس عن دراسة الفقه، وأصـبحوا فـي غربـة فیمـا 

؛ لجهلـه فـي بعـض الأحیـان ة ویكتمها ویظن أنهـا حـق مكتـسب لـهفقد یأخذ اللقط

  . فیقع بسبب ذلك بالمحظور والمعصیةبأمور دینه، 

   :  مقدمة وستة مباحث، وذلك كما یليفيالبحث وقد جاء 

 : اللقطة، وفیه مطلبانمفهوم : المبحث الأول

  . تعریف اللقطة  لغة: المطلب الأول

  .الفرق بینها وبین اللقیط : المطلب الثاني

 : أحكام اللقطة، وفیه ستة مطالب: المبحث الثاني

 . حكم رفع اللقطة عند رؤیتها : المطلب الأول

 . حكم الإشهاد عند رفع اللقطة : المطلب الثاني

 . اع باللقطة حكم الانتف: المطلب الثالث

 . ضمان الملتقط : المطلب الرابع

  ُّتصرف القاضي باللقطة إذا خاف فسادها:  المطلب الخامس

  .  ّاشتراط إقامة الملتقط البینة: المطلب السادس

  . حكم الإنفاق على اللقطة: المطلب السابع

  . حكم لقطة الحرم: المبحث الثالث

 . فیلدفعها لمن طلبها بأخذ الك: المبحث الرابع

 .دفع الملتقط بقضاء القاضي: المبحث الخامس

 .ّتصرف الغني باللقطة: المبحث السادس

  . ثم الخاتمة وأهم المصادر والمراجع التي اعتمدت علیها في البحث

  والحمد الله رب العالمین

  



       

 

    

 
١٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 

 ّاللقطة وأحكامها عند السادة الأحناف

  المبحث الأول

  مفهوم اللقطة

 : وفيه مطلبان

  . تعريف اللقطة  لغة: المطلب الأول

  

ُتناسب ال ُ ٍلقیط واللقطة ظـاهر كأنهمـا أخـوان لأب وأم؛ لرجوعهمـا إلـى أصـل واحـد َ ٍ ْ
ٍ ٍ

َ ُ َّ ٌ
ُّ �

ُّفــي اللفــظ والمعنــى، فــإن لفــظ اللقطــة مــع معنــاه اللغــوي ُ
ُّ ْ، وهــو الرفــع یجمعهمــا، )١(َّ َّ

ْولــیس ببــدع أن یتجــاوز الإخــوان لأب وأم، إلا أن المنبــوذ إذا كــان مــن بنــي آدم  َّْ ّ ٍ ٍ ٍ ِِ

ّخص باللقیط، و َّ ّاذا كان من غیره خص باللقطة للفرق بینهماُ َّ ُ ٕ.  

َ فإن قلت ّما وجه التخصیص لكل واحد منهما بذلك الاسم الذي له ؟ : ْ ٍ ِّ ْ ّ  

ْولم لم یعكس في حصوله الفرق أیضاً ؟ ُ ْ َ
ِ  

ـــاء وفـــتح العـــین؛ لفـــت المبالغـــة فـــي الفاعـــل، كالـــضحكة : ُ قلـــت ـــة بـــضم الف ِّالفعل ُ ْ ِّ َ ُ

ُ، واللقیط بمعنى المفعول، بدلیل )٢(فسیر في سورة الهمزةّواللعبة، وكذا ذكره في الت ْ

                                                           

ُبفـــتح القـــاف، اســـم الــشيء الـــذي تجـــده ملقـــى، فتأخــذه، وهـــذا قـــول جمیـــع أهـــل   : ُّ       ُّ اللقطــة «  ) ١ ( ُّ ّ                                                                ُ ُّ ّ

ِّاللغة، وحذاق النحویین َّ ِ ّ ُ                     ِّ َّ ِ ّ   ،  »              المـصباح المنیـر «                             الفیومي، أحمد بن محمد بن علـي،  :       ، ینظر »ُ

         بیروت -                 ، المكتبة العلمیة   ٥٥٧   ، ص ٢   ، ج ٢                     عبد العظیم الشناوي، ط  :      تحقیق

ٕ                                                 ٕهـــذا بنـــاء للمبالغـــة فـــي الفعـــل، واذا أســـكنت العـــین صـــار   :  }ِّ         ِّلكـــل همـــزة  {             قولـــه تعـــالى  «    ) ٢ (

ّوصـــفاً  للمفعـــول مـــع المبالغـــة، نحـــو ضـــحكة للفاعـــل، وضـــحكة للمفعـــول، والهمـــزة الـــذي  ْ ُ َ ُ                                                                    ً    ّ ْ ُ َ ُ

                           الكرمـــــاني، محمــــود بـــــن حمــــزة بـــــن  :      ، ینظــــر »                                  یعیــــب بالغیــــب، واللمـــــزة یعیــــب فـــــي الوجــــه

    دار   : ّ        ّ، الناشــر    ١٣٨٧   ، ص ٢              ، بــدون طبعــة، ج »                وعجائــب التأویــل             غرائــب التفــسیر «    نــصر،

    .       جدة –                       القبلة للثقافة الإسلامیة 
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 ّاللقطة وأحكامها عند السادة الأحناف

ُتفسیرهم إیاه بالمنبوذ مـن بنـي آدم ْ ّ ْ
ُّ، ولمـا كـان كـذلك فتخـصیص المـال باللقطـة )١( ْ َّ

َّالـدال علــى الفاعلیـة أولــى؛ لأنـه لزیــادة میـل الإنــسان إلـى رفعهــا، كأنهـا تــأمر كــل  ُ َ َّ َّ َّ َّ

ْإنـــسان رأهـــا بـــأن یرفعهـــا، وبهـــذا الأ مـــر كانـــت هـــي رافعـــةً  نفـــسها علـــى الإســـناد ٍ

َ، كناقــــة حلــــوب، ودابــــة ركــــوب، كأنهــــا تحلــــب نفــــسها، وتركــــب علــــى )٢(المجــــازي ّ
ٍ ٍٍ

َّنفسها، على وجه المبالغة؛ لزیادة رغبة من رآها في الحلب والركوب ْ.  

  

   اللقيطالفرق بينها وبين:  المطلب الثاني

َّأما الطفل المنبوذ الذي هو اللقیط،  ّ ُ ْ ّ َّففیه ضرر حاضر بخلاف اللقطـة، فـإن فیهـا َّ ُّ
ٌ ٌ

ْنفعــا ظــاهرا؛ لأن فــي اللقــیط الظــاهر، أن أمــه هــي التــي نبذتــه قــصداً ، فــراراً عــن  ّ َّ َّ َّّ َّ َ ً

ِّمؤنة، أو فرارا عما یتولـد إمـساكه مـا تكرهـه؛ لتهمـة الزنـا وغیرهـا، فكـان فـي طبـع  ُ ّ َّ ً ٍ

َالإنــسان إبــاء عــن قبولــه ورفعــه، فــسمي بــه علــى ِّ ْ ّ طریــق التفــاؤل؛ لیــؤل أمــره إلیــه ٌ

ْكالــسلیم، والمعاملــة للریــع، فــصارت التــسمیة بهــذا الاســم، كأنهــا دعــاء مــن االله أن  ّ ّ َّ

ًیرزقه من یرفعه، وقد استجیب دعاؤه تفاؤلا، فیرتفع لا محالة ْ ْْ.  

                                                           

ِالمطـــرزي، ناصـــر بـــن عبـــد الـــسید بـــن علـــي،  :       ینظـــر  ) ١ ( َّ ُ                                  ِ َّ ِالمغـــرب فـــي ترتیـــب  «  ،  ) م    ١٩٧٩  ( ُ ْ ُ                ِ ْ ُ

ِالمعـرب  ْ ُ       ِ ْ   ،    ٢٤٧    ، ص  ٢   ، ج ١  :                                       محمـود فــاخوري وعبـد الحمیـد مختـار، الطبعــة  :        ، تحقیـق »ُ

   .      حلب –     سامة        مكتبة أ  :        الناشر 

َكأنها من حـسنها، وسـمنها، تبیـع نفـسها، والإسـناد المجـازي   :           ناقة تاجرة  :       قوله «  ) ٢ ( ّ                                                    َ ْ      ْهـو أن   : ّ

ّیسند الفعل إلى شيء یتلبس بالـذي هـو فـي الحقیقـة لـه ٍ                                               ّ ّ                   ّالزمخـشري، محمـود بـن   :       ، ینظـر »ٍ

  ،  ١   ، ج ٣   ، ط »َّ                             َّالكــــشاف عــــن حقــــائق غــــوامض التنزیــــل « ، )  هـــــ    ١٤٠٧ (              عمــــرو بــــن أحمــــد، 

   .        بیروت–                  دار الكتاب العربي   :         ، الناشر  ٧٠ ص
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ُمبــسوطال« وذكــر فــي ْ ًوانمــا ســمي لقیطــا«: »َ َّ َ ّ ً باعتبــار مآلــه، وتفــاؤلا؛ لاستــصلاح ٕ

َّ، وهذا المعنى إنما یستقیم بلفظ اللقیط، فلذلك اختص هو به)١(»حاله َّ
ُ َ ّ.  

  

                                                           

ُالمبـــسوط  «  ،  )  هــــ    ١٤١٤ (َّ                                   َّالسرخـــسي، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي ســـهیل،   :       ینظـــر )١ ( ْ َ        ُ ْ        ، بـــدون  »َ

     .       بیروت–            دار المعرفة   :            ، الناشر    ٢١٠    ، ص   ١٠       طبعة، ج
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 ّاللقطة وأحكامها عند السادة الأحناف

  المبحث الثاني

  أحكام اللقطة

  

  حكم رفع اللقطة عند رؤيتها: المطلب الأول

ٌاللقطـــة أمانـــة (  ُ ِالمغـــرب« ذكـــر فـــي )١()ُّ ْ ُاللقطـــة: »ُ ّالـــشيء الـــذي تجـــده ملقـــاً  : )٢(ُّ ُ َّ

ُالمبـسوط«فتأخذه، وذكر فـي  ْ ِّفالمتقـشفة«:َّ النـاس فـیمن وجـد لقطـةً اختلـف«: »َ
ُ

)٣( 

ّلا یحــل لــه أن یرفعهــا؛ لأنــه أخــذ مــال الغیــر، بغیــر إذن صــاحبه، وذلــك : یقولــون ْ ُّ

ُّ، فكما لا یحل له تناول مال الغیر بغیـر إذنـه، لا یحـل لـه إثبـات )٤(»ٌحرام شرعاً  ُّ

  .الید علیه بغیر إذنه

  

َّمـــن أئمـــة التـــابعیِّ وبعـــض المتقـــدمین  َّ ْیحـــل لـــه أن یرفعهـــا، والتـــرك : ُن كـــان یقـــولْ َّ ْ ُّ

ّأفضل له؛ لأن صاحبها إنما یطلبها في الموضع الذي سقطت منـه،  َ ّ  تركهـا، فـإذاَّ

                                                           

َّ إذا أشــهد الملــتقط أنــه یأخــذها؛ لیحفظهــا ویردهــا علــى صــاحبها؛ لان الأخــذ علــى هــذا  «    ) ١ ( َّ ُ َّ ُ                                                                         َّ َّ ُ َّ ُ

َّن فیه شرعاً ، بل هو الأفـضل عنـد عامـة العلمـاء           الوجه مأذو ُ ٌ                                ً          َّ ُ   :       ، ینظـر »  -           رحمهـم االله –ٌ

َّالبابرتي، محمد بن محمد بن محمود،  َّ                                 َّ                          ، بدون طبعة وبـدون تـاریخ،  »                   العنایة شرح الهدایة «َّ

    .         دار الفكر  :         ، الناشر   ١١٨    ، ص  ٦ ج

ِّالمطرزي،   :       ینظر  ) ٢ ( ُ         ِّ ِالمغرب في ترتیب المعرب «ُ ِْ ُ ُْ                      ِ ِْ ُ    .   ٢٤٧ ص  ،  ٢              ، مصدر سابق، ج »ُْ

                                   زاهــد فــي الحیــاة، ومنــصرف عــن الملــذات،    :  ُّ                                  ُّ فرقــة مــن فــرق الــصوفیة ، ومعنــى متقــشف  ) ٣ (

    دار   :          ، الناشــــر    ٤٣٢   ، ص ١   ، ج ١   ، ط »             المعجــــم الوســــیط «                    مجمــــع اللغــــة العربیــــة،   :     ینظــــر

    .                                    إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر 

  ،  »      ضـي خـان        فتـاوي قا «  )  م    ٢٠٠٩ (          الأوزجنـدي،                           قاضي خان، الحسن بن منصور  :       انظر  ) ٤ (

ـــة  :           ، الناشـــر   ٢٨٥   ، ص ٣   ج ، ١ :                    ســـالم مـــصطفى البـــدري، ط  :      تحقیـــق   -                 دار الكتـــب العلمی

   .        لبنان -     بیروت
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ـــا وعامـــة الفقهـــاء  َّوجـــدها صـــاحبها فـــي ذلـــك الموضـــع، والمـــذهب عنـــد علمائن ُ– 

َّأن رفعهــا أفــضل مــن تركهــا؛ لأنــه لــو تركهــا لا یــأمن مــ: )١( -رحمهــم االله  ْ ُ ْن أن َّ ْ

ّیصل إلیها ید خائنة؛ فتكتمها عن مالكها، واذا أخـذها هـو، عرفهـا حتـى یوصـلها  َّ ٕ ْ

  .ّإلى مالكها؛ ولأنه یلتزم الأمانة في رفعها

ٌ والتــزام أداء الأمانــة تعــرض لنیــل الثــواب؛ لأنــه ثــواب علــى أداء مــا یلتزمــه مــن  ّ ّ

  ّالأمانة، فإنه یمتثل فیه الأمر، 

  

، وامتثـــــال الأمـــــر )٢( M   © ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª L  :قـــــال االله تعـــــالى

ّسبب لنیل الثواب ٌ«)٣(.  

ُأن اللقطــة علــى نــوعین، نــوع مــن ذلــك یفتــرض أخــذها، «: »ّالــذخیرة« وذكــر فــي  ِ َ ْ ٌ َّ َّ

ِوهـــو مـــا إذا خـــاف ضـــیاعها، ونـــوع مـــن ذلـــك لا یفتـــرض، وهـــو مـــا إذا لـــم یخـــف  َ ْ ٌ

ُضـــیاعها، ولكـــن یبـــاح أخـــذها، أجمـــع علیـــه العلمـــاء،  َّثـــم اختلفـــوا فیمـــا بیـــنهم، أن َُ َّ

ّالأخذ أفضل أو الترك ؟ ُ«)٤(.  

                                                           

ّأبو النصر محمد بن محمد بن سلام   :  »          النوازل  «          وقال في  «    ) ١ ( َّ َّ ّ                              ّ َّ َّ                    ترك اللقطة أفضل فـي   : ّ

ْقـول أصـحابنا مـن رفعهـا ، ورفــع اللقـیط أفـضل مـن تركــه، وقـال فـي  ْ                                                         ْ   :  »            خلاصـة الفتــاوي «ْ

ْن خـــاف ضـــیاعها یعـــرض الرفـــع، وان لـــم یخـــف لا یبـــاح رفعهـــا، وأجمـــع العلمـــاء علیـــه،  إ ْ ْٕ َّ                                                                      ْ ْ ْٕ َّ

َّوالأفــضل الرفــع فــي ظــاهر المــذهب ُ                           َّ                                  العینــي، محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن   :       ، ینظــر »ُ

          دار الكتــب   :       الناشــر  ،    ٣٢٤   ، ص ٧ ج  ،  ١ :   ، ط »                   البنایــة شــرح الهدایــة «  ،  )  هـــ    ١٤٢٠ (      أحمــد، 

   .       بیروت–        العلمیة 

     ) .  ٥٨ (    لآیة  ا  :              سورة النساء )٢ (

ّالسرخسي،    :        انظر )٣ (
ِ َ َّ         ّ
ِ َ ُالمبسوط «َّ ْ َ       ُ ْ    . ٢   ، ص  ١١              ، مصدر سابق، ج »َ

   .  أ  /   ١٣٠                                       ، مصدر سابق، مخطوط، المجلد الثاني، لوحه »       الذخیرة «              ابن مازة ، )٤ (
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ُ وكذلك إذا تـصادق المالـك والملـتقط ُ
َّ، وصـار كالبینـة، أي یـصیر كـأن الملـتقط )١( ُ ِّ

ُأقـــام البینـــة علـــى أنـــه أخـــذها؛ لیوصـــلها إلـــى المالـــك، ولـــو أقـــر الملـــتقط  ِ َّ َ َّ ؛ كـــون -ِّ

َّالظــاهر شــاهد لــه؛ ولأن ٌ ً محمــول علــى مــا یحــل شــرعالمــسلممطلــق فعــل ا«ّ ُّ ، قــال ٌ

ُّالنبي  ْلا تظن بكلمة خرجت من أخیك سوءا، وأنت «: -ُ صلى االله علیه وسلم –َّ ًْ ُُ َ َ
ٍ ُّ

َتجــد لهــا فــي الخیــر محمــلاً  َْ ْ َ ُ ً والــذي یحــل لــه شــرعا)٣(،)٢(»ِ ُّ ِّ الأخــذ للــرد لا لنفــسه، ّ

ٌفیحمل مطلق فعله علیه، وهذا الدلیل الشرعي قائم م ّ ُ َُّ َ ْ   .قام الإشهاد منهُ

َّأن صاحبها یدعي علیه سبب الضمان، ووجوب القیمة في ذمته، وهـو : ّوالثاني  َّ َّ َّ

ْمنكـر؛ لــذلك فــالقول قولــه، كمــا لــو ادعـى علیــه الغــصب، وهمــا یقــولان  َّ ُ ٌ
ِ ِّكــل حــر : ْ ّ ُ

ًعامل لنفسه، ما لم یظهر منه ما یدل على أنـه عامـل لغیـره، ودلیـل كونـه عـاملا  ُ ٌ َّ ُّ

ّباعتبــــار الظــــاهر،  الإشــــهاد هــــا هنــــا، فـــإذا تركــــه كــــان آخــــذاً  لنفـــسه منــــه، لغیـــره

َّأن أخـــذ مـــال الغیـــر بغیـــر إذنـــه؛ ســـبب الـــض: ّوالثـــاني ُ ّمان، إلا عنـــد وجـــود الإذن َّ

  .ًشرعا

                                                           

ِّ وكذا إذا تصادق الملتقط والمالك أنه أخذها للمالك؛ لأن تـصادقهما حجـة فـي حقهمـا،  «    ) ١ ( ٌ َّ َّ َّ ِ
ُ                                                                            ِّ ٌ َّ َّ َّ ِ
ُ

ِّملــتقط البینــة أنــه أخــذها؛ لیوصــلها إلــى المالــك                    وصــار كمــا إذا أقــام ال ُ ّ ِّ ُ                                          ِّ ُ ّ ِّ           البــابرتي،   :       ، ینظــر »ُ

       .     ١١٩   ، ص ٦              ، مصدر سابق، ج »                   العنایة شرح الهدایة «

   بــن   :       ، ینظــر-                   صــلى االله علیــه وســلم –ٌ                                      ٌ هــو قــول لعمــر بــن الخطــاب، ولــیس لرســول االله   ) ٢ (

ّبكــار، الزبیــر بــن بكــار بــن عبــداالله،  ُّ                               ّ   ،  »                ت للزبیــر بــن بكــار               الأخبــار الموفقیــا «  ،  )  هـــ    ١٤١٦ (ُّ

     عـــالم   :         ، الناشـــر  ٣٢   ، ص ١   ، ج  ٤٦  :              ، رقـــم الحـــدیث  ٢                   ســـامي مكـــي العـــاني، ط   :      تحقیـــق

       مـــداراة   «  ، )  هــــ    ١٤١٨ (        ن عبیـــد، َّ                                       َّ بیـــروت، وابـــن أبـــي الدنیا،عبـــداالله بـــن محمـــد بـــ–      الكتـــب 

  :         ، الناشـر  ٥٠   ، ص ١   ، ج  ٤٥  :              ، رقم الحـدیث  ١                  محمد خیر رمضان، ط   :        ، تحقیق »     الناس

  ،  ١              ، مــصدر ســابق، ج »                   تخــریج أحادیــث الكــشاف «         لزمخــشري،            لبنــان، وا–            دار ابــن حــزم 

     .   ٢٨٠ ص

ّ وحاصل الكلام أن مطلق فعل المسلم محمود على مـا یحـل شـرعاً  «    ) ٣ ( ٌ َّ ُ ً                                                      ّ ٌ َّ         العینـي،   :       ، ینظـر »ُ

  .   ٣٢٦   ، ص ٧              ، مصدر سابق، ج »                   البنایة شرح الهدایة «
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 

 ّاللقطة وأحكامها عند السادة الأحناف

  

   عند رفع اللقطة الإشهادحكم :  المطلب الثاني

  

َوالأذن شــرعاً مقیــد بــشرط الإشــهاد، فــإذا مــا تــرك، كــا ْ َّ بًا للــضمان علیــه ن أخــذه ســبُ

َّ، فلا یصدق في دعوى المـسقط بعـد ظهـور سـبب الـضمان، كمـن أخـذ مـال ًشرعا ْ
ّالغیـــر، وهلـــك فـــي یـــده، ثـــم ادعـــى أن صـــاحبه أودعـــه، لـــم یـــصدق فـــي ذلـــك إلا  َّ َ ُ َ َ ْ َّ ّ َّ

ٍبحجة ُالمبسوط« كذا في )١(،»َّ ْ َ« .  

ْكنـه أن هذا الاختلاف فـي الإشـهاد، فیمـا إذا أم» «فتاوي قاضي خان«وذكر في 
ــم یجــد أحــدا؛ لیــشهده عنــد الرفــع، أو خــاف أنــه لــو أشــهد عنــد «یــشهد،  َّأمــا إذا ل َّ ً َّ

ّالرفع یأخذ منه الظـالم ً؛ فتـرك الإشـهاد لا یكـون ضـامناَّ َ ُ، وان وجـد مـن یـشهده فلـم ْ َ ِ ْ ُ ْ ْ ٕ
َّیشهده حتى جاوزه ضمن؛ لأنه ترك الإشهاد مع القدرة علیه ّ َ ِ ْ ُ«)٢(.  

                                                           

ّالسرخسي ،  :       ینظر  ) ١ (
ِ َ َّ         ّ
ِ َ ُالمبسوط «َّ ْ َ       ُ ْ   .  ١٢   ، ص  ١١              ، مصدر سابق، ج »َ

     ٢٨٨   ، ص ٣              ، مصدر سابق، ج »              فتاوي قاضي خان «      خان،    قاضي  :     ینظر  ) ٢ (
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  . لانتفاع باللقطة حكم ا:  المطلب الثالث

ِالرمـــان، أي فـــي مواضـــ ّكـــالنواة وقـــشور ـــك شـــیئا كثیـــراُّ ًع مختلفـــة، فوجـــد مـــن ذل ً ٍ ْ ُ َ ،

ٍ، فلا بأس بالانتفاع بها؛ لأن كل واحد منهـا ًمعها وصار بحكم الكثرة لها قیمةفج ّ ُ َّ ِّ

ُّلا قیمــة لــه، وانمــا ظهــرت القیمــة بالاجتمــاع، والاجتمــاع حــصل تجمعــه، فالقیمــة  ُ ُ َ ّ ٕ
ِمـــا ظهـــرت بـــصنعه، فجـــاز ّإن ْ َّ بهـــا، إلا أن صـــاحبها إذا وجـــدها فـــي یـــده الانتفـــاعَ ّ

ُبعدما جمعها، فله أن یأخذها ولا یصیر ملكاً  للآخذ َُ ْ َ ْ.  

ٕ أن إلقــــاء هــــذه الأشــــیاء فــــي الطــــرق قــــصدا إذن بالأخــــذ، واباحــــة : ووجــــه ذلــــك ٌ ً ْ ُ ّ َّ

ُ بها عادة ولیس بتملیك؛ لأن التملیك من المجهللانتفاع ْ ّ َّ  لا والإباحةول لا یكون، ٍ

ْتزیل ملك المبیح، والمباح له ینتفع به على حكم ملكه، فـإذا وجـدها صـاحبها فـي  ُ ُ
  .یده؛ فقد وجد عین ملكه، فكان له الأخذ

َّأنــه لــیس : )٢(»كتــاب الــذبائح« فــي شــرح – رحمــه االله – )١(الإســلامُوذكــر شــیخ «

َللمالـــك أن یأخـــذها مـــن یـــده بعـــد جمعهـــا وأخـــذها، 
ِ
ْ ْ ُوتـــصیر ملكـــاً  للآخـــذ، وكـــذلك ْ

َّالجواب فـي التقـاط الـسنابل، وبـه كـان یفتـي الـصدر الـشهید َّ َّ ، كـذا -»  رحمـه االله–ُ

  .)٣(»ّالذخیرة«في

                                                           

ُ خواهر زاده، محمد بن الحسین بن محمد القدیدي، البخاري شیخ الإسلام أبو بكـر، وهـو   ) ١ ( َّ َّ َ َ ُْ َ                                                                            ُ َّ َّ َ َ ُْ َ
                                                                                   شیخ الحنفیـة وفقیـه مـا وراء النهـر، نـسب إلـى قدیـد وهـو منـزل بـین مكـة والمدینـة المنـورة، 

ـــي یوســـف، وشـــ »          أدب القاضـــي «              مـــن تـــصانیفه شـــرح ـــر «   رح             لأب             فـــي الفـــروع  »             الجـــامع الكبی

ُمختــصر القــدوري  «               للــشیباني، وشــرح  ُ              ُ ُالمبــسوط «   ، و »ُ ْ َ       ُ ْ      هـــ ،    ٤٨٣                      فــي الفــروع، تــوفي ســنة  »َ

  ،   ٧٧   ، ص  ١٠   ، ج ١   ، ط »       الأنساب  «                                      السمعاني، عبد الكریم بن محمد بن منصور،  :      ینظر 

                                      حیــــدر آبــــاد،  والحنــــائي،علي بــــن أمــــر االله، -                            مجلــــس دائــــرة المعــــارف العثمانیــــة  :       الناشــــر

  :         ، الناشـر   ١٣٩   ، ص ١   ، ج ١                صلاح أبو الحاج، ط  :        ، تحقیق »             طبقات الحنفیة «  ،  ) ه ٩  ٩٧ (

   .                                       مركز العلماء للدراسات وتقنیة المعلومات 

ُالمبـــــسوط «         مـــــن كتابـــــه   ) ٢ ( ْ َ       ُ ْ   ،  ١              ، مـــــصدر ســـــابق، ج »             طبقـــــات الحنفیـــــة «         الحنـــــائي،   :       ، ینظـــــر »َ

   .    ١٣٩ ص

  .  ب  /   ١٣٦                            ، مخطوط، المجلد الثاني، لوحه »       الذخیرة «          ابن مازة،   :       ینظر )٣ (
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ِّإذا وجــد النــواة وقــشور الرمــان فــي مواضــع متفرقــة؛ «: )١(»المحــیط« وذكــر فــي  ٍ ُِّ
َ َّ

ٍفــالحكم هكــذا، وأمــا إذا كانــت مجتمعــة فــي موضــع فــلا یجــوز  َّ بهــا، لأن نتفــاعالاَّ

َصاحبها لما جمعها فالظاهر أنه ما ألقاها، بل إنما سقطت منه ّ ّ ُ َّ«)٢(.  

ُالمبسوط« وفي  ْ ٌوروى بشر«: »َ
َّأن من ألقـى : -االله  رحمه – عن أبي یوسف )٣(

ُشــاة میتــة، فجــاء آخــر، وجــز صــوفها، كــان لــه أن ینتفــع بــه، ولــو وجــده صــاحب  ْ َّ ً ً

ْالشاة في یده، كان له أن   جلـدها، كـان لـصاحبها )٤(یأخذه منه، ولو سـلخها ودبـغَّ

ْأن یأخــذ الجلــد منــه بعــدما یعطیــه مــا زاد الــدباغ فیــه؛ لأن ملكــه لــم یــزل بالإلقــاء،  َّ َّ َّ ُ ْ

َوالصوف مال متقوم من غیر اتصال شي ِّ ٌ ٌ ُ ًء آخر به، فله أن یأخذه مجاناُّ ْ
ٍ.  

                                                           

   «              والمـشهوره ب  »             ذخیـرة الفتـاوي «         هـو مختـصر   :  »                                  المحیط البرهاني فـي الفقـه النعمـاني  «  ) ١ (

                                                               هو كتاب في فقه الإمام أبي حنیفـة، لابـن مـازه، محمـود بـن أحمـد بـن  »                 الذخیرة البرهانیة

                                                                                 عبد العزیز، برهان الدین، وهو من أكـابر فقهـاء الحنفیـة، ولـد بمرغینـان مـن بـلاد مـا وراء 

         ً       ً                كــان إمامــاً  فارســاً  فــي البحــث عــدیم   :                هـــ ، قــال الكفــوي   ٦١٦          بخــارى ســنة               النهــر، وتــوفي ب

   «        القرشـــي،   :        ، ینظـــر  »                 الطریقـــة البرهانیـــة «   و »             تتمـــة الفتـــاوي  «                      النظیـــر، مـــن آثـــاره كـــذلك 

    ٥٦٠   ، ص ١              ، مصدر سابق، ج »                                الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة 

  ،  »             محـــیط البرهـــاني  ال «  )  م    ٢٠٠٤ (                                      ابـــن مـــازة، محمـــود بـــن أحمـــد بـــن عبـــد العزیـــز،  :       ینظـــر  ) ٢ (

  -                 دار الكتـــب العلمیــــة  :         ، الناشـــر  ٣٣   ، ص ٥   ، ج ١                         عبـــد الكـــریم ســـامي الجنـــدي، ط :     تحقیـــق

   .      لبنان 

ٌ                                                                         ٌ هو بشر بن الولید القضي الكنـدي، سـمع عـن مالـك بـن أنـس وحمـاد بـن زیـد الموصـلي،   ) ٣ (

ٍوهو مـن أصـحاب أبـي یوسـف خاصـة، وعنـه أخـذ الفقـه، كـان متحـاملاً عـن محمـد بـن 
ّ            ً                                                      ٍ
ّ =  

ــه            الحــسن، منحر = ُفــاً عنــه، وكــان الحــسن بــن مالــك ینهــاهُ عــن ذلــك، ویقــول ل ُ                  ُ                              ً  ُ        قــد عمــل   : ُ

ُمحمد هذه الكتب، فاعمل أنت مسألة واحدة، ینظر ً َّ                                           ُ ً        ، مصدر  »             طبقات الحنفیة «ّ         ّالحنائي،   : َّ

   .   ٧٢   ، ص ١       سابق، ج

ُ دبــغ الجلــد یــدبغ بالحركــات الــثلاث، دبغــاً ودباغــاً ، والــدباغ أیــضاً  مــا یــدبغ بــه، ینظــر  ) ٤ ( َ
ِ ِ ْ ْ                  ً               ً       ً                                    ُ َ
ِ ِ ْ ْ :  

ِطــــــــــرزي، ُ   ُ الم ِّ      ِ ــــــــــب المعــــــــــرب «ِّ ِالمغــــــــــرب فــــــــــي ترتی ِْ ُ ُْ                      ِ ِْ ُ   ،    ٢٨١   ، ص ١              ، مــــــــــصدر ســــــــــابق، ج »ُْ

     .   ١٠١   ، ص ١              ، مصدر سابق، ج »            مختار الصحاح «ّ        ّوالرازي،
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ِ وأمـــا الج ًلـــد فـــلا یـــصیر مـــالا متقومـــاَّ ًَّ ُ ِّ إلا بالـــدُ ْباغ، فـــإذا أراد أخـــذه كـــان علیـــه أن ّ

َّ، والملـك یثبـت للفقیـر قبـل الإجـازة؛ لأن الملـتقط لمـا )١(»ََّّیعطیه مـا زاد الـدباغ فیـه َِ ُ َّ َ ُُ ُ

ْكان مأذونـاً  فـي التـصدق شـرعاً ، یملـك الفقیـر بـنفس الأخـذ؛ ُ ْ ِ ُّ َ ّ
َّ لأن الفقیـر یأخـذ )٢(

ّالصدقة من االله تعالى، لمـا روي عـن النبـي  َ
ِ ُ أنـه قـال–ُ صـلى االله علیـه وسـلم –َّ َّ :

ِّالــصدقة تقــع فــي كــف الــرحمن قبـــل أن تقــع فــي كــف الفقیــر«  ِّْ َّ ُ ّ، فــلا یتوقـــف )٣(»َّ

ّعنـــد إجـــازة المالـــك علـــى قیـــام المحـــل، أي قیـــام المـــال الـــذي  ثبـــوت الملـــك للفقیـــر ِّ َ َ َ

  .َّتصدق به على الفقیر

ُّ یعني إذا أجاز المالك بعـد هـلاك اللقطـة فـي یـد ُ  الفقیـر تجـوز الإجـازة، وقـد ثبـت َ

َّالملـــك للفقیـــر قبـــل هـــذه الإجـــازة؛ لأن التـــصدق مـــن أســـباب الملـــك، فـــإذا تـــصدق  ُُّ َُ ّ َّ

ُالملتقط بإذن الشرع یثبت ما هو حكم ا َّ
ُلتصدق، وهو ثبوت الملك للفقیرُ ّ ّ.  

ْلو ثبت الملك للفقیر قبل الإجازة، لما ثبت للمالك حـق الأخـ: ْ فإن قیل ُّ َ َ ا كـان ذ إذَُ

  ؟قائماً  في ید الفقیر

                                                           

ّالسرخسي،   :     ینظر  ) ١ (
ِ َ َّ         ّ
ِ َ ُالمبسوط «َّ ْ َ       ُ ْ    . ٢   ، ص  ١١              ، مصدر سابق، ج »َ

ِّلأن التصدق من أسباب الملك، فلم یتوقف ثبوت الملك على وجود المحل عند الإ    "   ) ٢ ( َُّ ُُ َ ُّ ّ َّ                                                                    ِّ َُّ ُُ َ ُّ ّ      جازة َّ

     ٠       ١٢٤   ، ص ٦              ، مصدر سابق، ج »                   العنایة شرح الهدایة «          البابرتي،   :       ، ینظر "

ْ إن الصدقة تقع في ید االله قبل أن تقع فـي یـد  «  : ٌ                                ٌهو قول لعبد االله بن مسعود، حیث قال  ) ٣ ( َّ َّ                                         ْ َّ َّ

ّوهــو الــذي یقبــل التوبــة عــن عبــاده  {  :َّ               َّ، ثــم قــرأ عبــداالله  »َّ      َّالــسائل ّ                             ّ   :       ، ینظــر ]  ٢٥  :       الــشورى  [  }ّ

  =   :        ، تحقیـق »             المعجم الكبیر «  ،  )  هـ    ١٤١٥ (                               سلیمان بن أحمد بن أیوب اللخمي،           الطبراني، 

  :            ، دار النـشر   ١٠٩  ،ص ٩  ،ج    ٨٥٧١  :             ، رقم الحدیث ٢ :                            حمدي بن عبد المجید السلفي، ط =

َمكتبة ابن تیمیة ، وعلق الهیثمي علیه قائلاً   ّ  ً                                        َ ُّرواه الطبراني في   : ّ ّ                 ُّ ْ             ْ، وفیـه مـن لـم  »      الكبیر «ّ

                   مجمع الزوائد ومنبـع  «  ،  )  هـ    ١٤١٤ (                   ین علي بن أبي بكر،                 الهیثمي، نور الد  :            أعرفه، ینظر

           ٠                      مكتبة القدسي، القاهرة   :         ، الناشر   ١١٠   ، ص ٣ّ                   ّحسام الدین القدسي،ج  :        ، تحقیق »       الفوائد
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ُّثبــوت الملــك لا یمنــع صــحة الاســترداد، كالواهــب یملــك الرجــوع بعــد ثبــوت :  قلنــا َ ْ ْ َّ ُ

ـــد إذا عـــاد مـــن دار الحـــرب مـــسلماً  بعـــدما قـــسمت  ـــه، وكالمرت ِّالملـــك للموهـــوب ل ُ َ ُ ُْ ِّ ْ

ُأمواله بین ورثته، فإنه یأخذ ما كان قائماً منها بعد ثبوت الملك لهم، بخلا ف بیع َّ

َالفــضولي بــضم الفــاء، فــإن الملــك فیــه للمــشتري إنمــا یثبــت بعــد إجــازة المالــك بیــع  َ ُُ ّ َّ ِّ ُ ُ

ُّ، ونفــاذ الإجــازة إنمــا یكــون فیمــا إذا كــان المحــل باقیــاً  وقــت الإجــازة،  الفــضولي
َ ّ

  .ُ؛ لنفوذ الإجازة في بیع الفضوليِّفلذلك اشترط قیام المحل

  

  

  ضمان الملتقط: المطلب  الرابع

َّجـاء فــي كتــب الفقــه عنــد الأحنــاف أنـه یــشترط لــصحة الإجــازة فــي ب یــع الفــضولي ّ

ُ البــائع، والمــشتري، والمالــك، والمبیــع، ولا یــشترط قیــام -: قیــام أربعــة أشــیاء وهــي
ْالثمن في ید البائع، فإن هلك واحد من الأربعة، لا تجوز الإجازة  ٌ َ ْ ّ .  

ِوان شاء ضمن الملتقط ِ
ُ َ ْ ُّ المالـك إذا لـم یجـز التـصدق فـلا یخلـو، َّ، وحاصله أن)١( ٕ َ ّ ِ ُ

ْإما إن كانت اللقطة قائمةٌ  في ید ال ًفقیر أو هالكه، فإن كانت قائمةَّ ، یأخذها من ْ

ًلفقیر، وان كانت هالكةا ْ َّ؛ فله الخیاران، إن شـاء ضـمن الملـتقط، وان شـاء ضـمن ٕ َّْ ْٕ ُ
ْالفقیـر، وأیهمــا ضـمن لا یرجــع علــى صـاحبه بــشيء، فــإن

ٍ ِ
َ َ ُ ُ ضـمن الملــتقط، ملكهــا ُّ َ

ِ
َ

ّالملتقط من وقت الأخذ، فیكون الثواب له ُ ْ ْ ُ.  

                                                           

ْ لأنــه ســلم مالــه إلــى غیــره بغیــر إذنــه، فــإن قیــل «    ) ١ ( ّ ّ                                         ْ ّ َّكیــف یــصح تــضمینه وقــد تــصدق بهــا   : ّ ُّ                            َّ ُّ

ّإلا أنه ب   : (َّ                        َّبإذن الشرع ؟ أجاب بقوله  ّ        ّ َّإباحة مـن جهـة الـشرعّ ٍ                  َّ َّ                       َّیعنـي أن الإذن كـان إباحـة   ) ٍ

     ١٢٤   ، ص ٦              ، مـصدر سـابق، ج »                   العنایة شـرح الهدایـة «          البابرتي،   :       ، ینظر »             ً منه لا إلزاماً 

 .   
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َّ وحكي عن القاضي الإمام أبي جعفر ُ
ُ أنه كان یقول -ُ رحمه االله – )١( ُ ما ذكر : ّ

َّ محمــول علــى مــا إذا تــصدق بغیــر أمــر القاضــي، )٣(،)٢(»الكتــاب«فــي  َّأمــا إذا «ٌ

ْتـــــصدق بـــــأمر القاضـــــي، فلـــــیس للمالـــــك أن یـــــض ِّمن الملـــــتقط، ولكـــــن هـــــذا لـــــیس َّ

ُّبـــصواب؛ لأن تـــصدق الملـــتقط بـــأمر القاضـــي لا یكـــون أعلـــى حـــالاً مـــن تـــصدق  ٍ ُ ّ َّ ٍ

  . )٤(»َّالقاضي بنفسه، وهناك یضمن القاضي، فها هنا أولى

ّإلا أنـه بإباحـة مـن جهـة الـشرع، وهـذا لا ینـافي «: )٥(،»فتاوي قاضي خـان«وفي  ٍ ّ ّ

ــــضمان ــــسؤ)٦(»َّال ــــسؤال ُ، وهــــذا الجــــواب ل ــــضمان، وذكــــر ال ــــل ال ــــى دلی ــــرد عل ُّال ی َّ ٍ

ُالمبـسوط«والجواب فـي  ْ ِفـإن قیـل«: ، وقـال »َ
َّكیـف یـضمنها لـه وقـد تـصدق بهـا : ْ

  ؟  َّبإذن الشرع

  

                                                           

                                                                           محمــد بــن عبــداالله بــن محمــد الهنــدواني البلخــي أبــو جعفــر، تفقــه علــى أبــي حنیفــة، حتــى   ) ١ (

ّیقـــــال لـــــه مـــــن فقهـــــه أبـــــو حنیفـــــة الـــــصغیر، حـــــدث بالحـــــدیث ّ                                             ّ                       وأفتـــــى بالمـــــشكلات وشـــــرح ّ

    .   ٤٣٢   ، ص  ١٣              ، مصدر سابق، ج »      الأنساب «          السمعاني،   :               المعضلات ، ینظر

ُشــرح مختــصر القـدوري «  :  »      الكتـاب «    ) ٢ ( ُ                 ُ        ، مــصدر  »                   البنایـة شــرح الهدایــة «        العینــي،   :       ، ینظــر »ُ

      ٣٣٠   ، ص ٧       سابق، ج

ّوان كانــت عــشرة فــصاعدا عرفهــا حــولا، فــإن جــاء صــاحبها والا تــصدق بهــا، فــ    "   ) ٣ ( ّ ٕ ْ ًْ ً                                                              ّ ّ ٕ ْ ًْ ْ       ْإن جــاء ً

َّإن شــاء أمـضى الـصدقة، وان شــاء ضـمن الملـتقط    :                   صـاحبها فهـو بالخیـار ْ ْٕ ّ                                         َّ ْ ْٕ   :       ، ینظــر "  ٠٠ّ

ُالقدوري،    .   ١٣٥   ، ص ١              ، مصدر سابق، ج »ُُ             ُُمختصر القدوري «ُُ         ُ

   .   أ  /   ١٣٣                            ، مخطوط، المجلد الثاني، لوحة »       الذخیرة «         ابن مازة،  :       ینظر  ) ٤ (

  

      فتـــاوي  «              ني الحنفـــي ولـــه                                                   فخـــر الـــدین حـــسن بـــن منـــصور بـــن محمـــد الأوزجنـــدي الفرغـــا  ) ٥ (

                                                                       ، وهي فتاوي مـشهورة مقبولـة ومتداولـه بـین أیـدي العلمـاء والفقهـاء، تـوفي سـنة  »       قاضیخان

    .   ٢١٩   ، ص ٢              ، مصدر سابق، ج »      الأنساب  «          السمعاني،  :        ، ینظر    ٥٩٢

     .   ٢٨٦   ، ص ٣              ، مصدر سابق، ج »              فتاوي قاضي خان «          قاضي خان،   :       ینظر  ) ٦ (
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ٌالــشرع أبــاح التــصدق بهــا، ومــا ألزمــه ذلــك، ومثــل ذلــك الأذن مــسقط للإثــم : قلنــا ِ
ْ ُ ُّ ّ ُ ّ

ْعنه، غیر مسقط لحق محترم للغیـر، كـالإذن فـي ٍ ٍّ ٍ
ْ الرمـي إلـى الـصید، والإذن فـي ُ َّ َّ

ُّالمـــشي فـــي الطریـــق، فإنـــه یتقیـــد بـــشرط الـــسلامة، وحـــق صـــاحب المـــال فـــي هـــذا  َ َّ َّ ّ ّ

ِّالمال مرعي محتـرم، فـلا یـسقط حقـه عـن هـذا العـین بهـذا الإذن، فلـه أن یـضمنه  ْ ّ ٌ ٌ
َإن شــاء، والإذن هــا هنــا دون الإذن لمــن اجتاحتــه المخمــصة َ َْ ُ ْ ْ ْ

  فــي تنــاول مــال)١(

َّالغیـــــر، وذلـــــك غیـــــر مـــــسقط للـــــضمان الواجـــــب لحـــــق المـــــال، وان شـــــاء ضـــــمن  ْ ٕ ِّ ٍ
ُ

  .)٢(»المسكین

                                                           

َ المخمصة   ) ١ ( َ ْ         َ َ ِالرازي،   :  ر                      المجاعة، وهي مصدر، ینظ  : ْ ّ        ِ              ، مصدر سابق،  »ِّ            ِّمختار الصحاح «ّ

    .  ٩٧   ، ص ١ ج

ِّالسرخسي،   :       ینظر  ) ٢ ( ِ َ َّ         ِّ ِ َ ُالمبسوط «َّ ْ َ       ُ ْ       .  ٣   ، ص  ١١              ، مصدر سابق، ج »َ
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تصرف القاضي باللقطة إذا خاف فسادها :  المطلب الخامس
ُّ

  

ٌوالحكـم الأصـلي فـي اللقیطـة یجـدها إنـسان، أو : )٢(،)١(»ِّالسیر الكبیـر«  قال في 

مـام فـي بیـت المـال، إلـى ْیجدها القاضي، أن یمسكها على صاحبها، فیضعها الإ

ُّأن یجـــئ صـــاحبها وبعـــدما تمـــت مـــدة التعریـــف، فالتـــصدق بهـــا رخـــصة إذا مـــال  َّّ ّ َّ ْ

َّالقاضـــي إلـــى التـــصدق وتـــصدق، كـــان فـــي ذلـــك لواحـــد مـــن الرعایـــا؛ وهـــذا لأن  َّ ٍ َّ ُّ ّ

ٍالتـصدق بهـا غیـر داخـل تحـت ولایـة الإمـام، وفـي مثـل ذلـك فالإمـام بمنزلـة واحــد  ٍ ُّ ّ

  .َّمن الرعایا

ً وان كانت اللقطة شیئا ْ ْ، فالقاضـي فیهـا بالخیـار، إن شـاء )٣( یخاف علیهـا الفـسادٕ

ْتــصدق بهــا علــى المــساكین، وان شــاء باعهــا، وان حــضر صــاحبها بعــدما باعهــا  ْٕ ٕ َّ

َّالقاضـي أخـذ الـثمن، ولـم یكـن لـه أن یـضمن القاضـي؛ لأن بیعـه كـان علـى وجـه  ِّ ْ ّ
                                                           

   لـو   «   : ِّ                                                                     ِّهو محمد بـن الحـسن بـن فرقـد، الحنفـي أبـو الحـسن الـشیباني، قـال الـشافعي بحقـه   )١ (

                  ، لـه كتـب كثیـرة فـي  »َّ                                                          َّأشاء أن أقول نزل القـران بلغـة محمـد ابـن الحـسین لقلـت لفـصاحته 

ُالمبسوط   «   :                  الفقه والأصول منها ْ        ُ    و »ّ         ّالزیادات   «  و  » ْ

ّ، سمیت ظاهر الروایة؛ لأنها رویت عـن  »ِّ     ِّالسیر  «  و  »               الجامع الكبیر  « و  » َّ              َّالجامع الصغیر   «  ِّ                                  ّ ِّ

           ابـن عابـدین   :     ینظـر    ، -   هـ    ١٨٩ّ            ّ توفي بالري -     هـ    ١٣٥َّ                              َّمحمد بروایة الثقات، ولد بواسط 

        ، وحـاجي   ٤٧   ، ص ١              ، مـصدر سـابق، ج »                    شرح عقود رسـم المفتـي              المفتي على      إسعاد «  : 

                          كـشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب  «    ) :  م    ١٩٤١ (                               خلیفه، مصطفى بـن عبـداالله بـن كاتـب، 

    .       بغداد–             مكتبة المثنى   :          ، الناشر     ١٢٨٢ / ٢  »         والفنون 

ّفیكــون حكمــه كحكــم اللقطــة فــي التعریــف، ثــم التــصدق بــه بعــد مــضي مــدة التعریــ    "   ) ٢ ( ّ َّّ ُ ُِّ ّ َّ ُّ                                                                  ّ ّ َّّ ُ ُِّ ّ َّ     ف ، ُّ

ّالسرخــــسي، محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي ســــهل،   :       ، ینظــــر "  ٠٠ ّ
ِ ّ ّ                                  ّ ّ
ِ ّ ِّ          ِّشــــرح الــــسیر  «  ،  ) م    ١٩٧١ (ّ

   .                       الشركة الشرقیة للإعلانات  :         ، الناشر    ١١٤٣   ، ص ١              ، بدون طبعة، ج »      الكبیر

ّوأمـــا إذا كانـــت شـــیئا لا یبقـــى إلـــى وقـــت یخـــشى علیهـــا الفـــساد، ثـــم بعـــدما مـــضى مـــدة     "   ) ٣ ( ّ
ٍ ً ّ                                                                      ّ ّ
ٍ ً ّ

       المحــیط  «          ابــن مــازة،   :       ، ینظــر "  ٠٠                فعها إلــى الإمــام، ّ                              ّالتعریــف لــو لــم یظهــر لهــا طالــب یــد

     .   ٤٣٧   ، ص ٥              ، مصدر سابق، ج »        البرهاني
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ّالحكم؛ لأنه خاف الفساد على مال الغائ ٌب، وحفظ مال الغائب داخل تحت ولایـة ْ

ــــة  ــــب، دخــــل تحــــت ولای ــــي مــــال الغائ ــــق النظــــر، وكــــل تــــصرف ف ٍالقاضــــي بطری ُّ ُّ ّ

ّالقاضـــي، وصـــار القاضـــي فیـــه كالنائـــب عـــن الغائـــب، وهنـــاك لا ضـــمان علـــى 

  .القاضي كذا ها هنا

ِ وبعد ما باع القاضي اللقطة وأخذ الـثمن، كـان حكـم الـثمن حكـم المبیـع، یمـسك
ْ ُ ّ ُّ ه ّ

ُالقاضي إلى أن یجيء صاحبه ُ ْ.  

ْوان رأى التــــصدق بــــه فعــــل، وان جــــاء صــــاحبه ولــــم یجــــز صــــدقته، كــــان لــــه أن  ْ ِْ ُ ٕ ُّٕ ّ

ٕ، والإباحــة إباحــة الأخــذ، واذا كــان مــع )١(»ّالــذخیرة«ِّیــضمنه علــى مــا ذكرنــا فــي 

ِّاللقطــة مــا یـــدفع بــه عــن نفـــسها، كــالقرن فــي حـــق البقــرة، ولزیــادة القـــوة فــي حـــق  َِّّ ْ ّ

ِر بكدمه ونفخه، فیقضى بكراهة الأخذالبعی ِْ َ ْ َ.  

ُ وان كان للبهیمة منفعـة ْ للإجـارة والاسـتعمال، فـإذا لـم ُ أي البهیمـة صـالحة )٣(،)٢( ٕ

ّواذا باعها أعطاه القاضي من ذلك الثمن مـا أنفـق بـأمره فـي «یظهر یأمر ببیعها، ْ ٕ

ٌالیـــومین والثلاثـــة؛ لأن الـــثمن مـــال صـــاحبها، والنفقـــة دیـــن واجـــب ٌ ّ ّ ِ للملـــتقط علـــى َّ

َّصاحبها، وهو معلوم للقاضي، فیقضي دینـه بمالـه؛ لأن صـاحب الـدین لـو ظفـر  َّ ٌ

ْبجــنس حقــه، كــان لــه أن یأخــذه، فكــذلك القاضــي یعینــه علــى ذلــك، وان لــم یبعهــا  ْ ْٕ ِ
ُ ّ

                                                           

  .  أ  /   ١٣٤                                        ، مصدر سابق، مخطوط، المجلد الثاني، لوحه  »       الذخیرة «          ابن مازة،  :       ینظر   ) ١ (

َواذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فیه، فإن كـان للبهیمـة منفعـةٌ  آجرهـا، وأنفـق علیهـا مـن     (   ) ٢ ( َ َْ َ َُ َ
ِ ٕ                        ٌ                                                      َ َ َْ َ َُ َ
ِ ٕ

  ،  ٢              ، مــصدر ســابق، ج »                            الهدایــة فــي شــرح بدایــة المبتــدي «            المرغینــاني،   :       ، ینظــر )ِ    تِهــا َُ   َ أُجر

       .     ٤١٨ ص

ُلأن فیه إبقـاء العـین علـى ملكـه مـن غیـر إلـزام الـدین علیـه، وكـذلك یفعـل بالعبـد الآبـق     "   ) ٣ ( ُ َّ َّ                                                                            ُ ُ َّ َّ

    .   ١٢٦   ، ص ٦              ، مصدر سابق، ج »          فتح القدیر «           ابن الهمام،  :       ، ینظر "  ٠٠
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َحتــى جــاء صــاحبها، وأقــام البینــة أنهــا لــه، قــضى لــه بهــا القاضــي، وقــضى علیــه  َّ ِّ ّ

  :ٌهذا نظر من الجانبین، وفي )١(»ِبنفقة الملتقط

  .َأي من جانب المالك بإبقاء عین ماله له * 

َومن جانب الملتقط بالرجوع على المالك بما أنفق على اللقیط *  ُُّ ِ.  

    

 الملتقط البينة إقامةاشتراط :           المطلب السادس
ّ

  

ِّوفــي الأصــل شــرط إقامــة البینــة ُ ْ
ِّ، أي یقــیم الملــتقط البینــة علــى )٢( ِ

ُ ّ هــذه الدابــة َّأنُ َّ

ٌلقطة عندي، ُ
ُ، والبینة لا تقام ها هنا للقضاء؛ هذا لجواب سؤال یـرد علـى قولـه )٣( ِ َ ٍ ِّ

ُشترط إقامة البینة، بأن یقالْفي الأصل ی ْ َّإن البینة إنما تقام على المدعى علیـه : ِّ ُ َُ ّ ِّ َّ

ِّالمنكر، ولیس ها هنا مدعى علیه، فعلى من یقیم البینة ؟  َ َ ُْ ُ
ِ  

َّهذه البینة تقـام؛ لاستكـشاف الحـال، بأنـه لقطـة، لا للقـضاء علـى المـدعي :  فقال ِ َّ ُ ُ ِّ

ْثــــم هــــذه البینــــة مقبولــــة وان قامــــت قبــــل حــــضور «: »ّالــــذخیرة«علیــــه، وذكــــر فــــي ٕ ِّ َّ

ٌصــاحبها، ولا بــد لقبــول البینــة مــن الخــصم، فطریــق قبولهــا أن الإمــام خــصم فیهــا  َّ ِّ َّ ُ

ّ لـو أقـام بینـة عنـد القاضـي، أنـه وجـد هـذه داءالابتـَّعن صاحبها، ألا ترى أن فـي 

ْالدابة ولا یدري لمن هي، وطلب مـن القاضـي أن یـأمره بالإنفـاق، فالقاضـي یقبـل  َّ

                                                           

ّالسرخسي،  :       ینظر  ) ١ (
ِ َ َّ        ّ
ِ َ ُالمبسوط«  َّ ْ َ       ُ ْ        .    ١٠   ، ص  ١١              ، مصدر سابق، ج »َ

ُ وهو الصحیح؛ لأنه یحتمل أن یكون غـصباً  فـي یـده، فـلا یـأمر بالإنفـاق، وانمـا یـأمر  «    ) ٢ ( ُ َ ّ ّٕ ْ ْ َّ                                      ً                                   ُ ُ َ ّ ّٕ ْ ْ َّ

ِّبــه فــي الودیعــة، فــلا بــد مــن البینــة؛ لكــشف الحــال، ولیــست البینــة تقــام للقــضاء ِّ َّ                                                                    ِّ ِّ   :       ، ینظــر »َّ

      .    ١٢٦   ، ص ٦    ق، ج          ، مصدر ساب »                   العنایة شرح الهدایة «          البابرتي، 

ُوفي الأصـل شـرط إقامـة البینـة، وهـو الـصحیح؛ لأنـه یحتمـل     : -          رضي االله عنه–    قال     (   ) ٣ ( ُ ّ ّ ِّ ُ ْ                                                 ُ ُ ّ ّ ِّ ُ ْ

َّأن یكون غصباً  في یده، فلا یأمر فیه بالإنفـاق، وانمـا یـأمر بـه فـي الودیعـة، فـلا بـد مـن  ّ ٕ ُ ُ ْ ْ                                                                  ً            َّ ّ ٕ ُ ُ ْ ْ

ُالبینة؛ لكشف الحال، ولیست البینـة تقـام للقـضاء ُ ِّ ِّ                                            ُ ُ ِّ                الهدایـة فـي شـرح  «     نـاني،      المرغی  :       ، ینظـر )ِّ

     .   ١٢٦   ، ص ٦              ، مصدر سابق، ج »             بدایة المبتدي



       

 

    

 
١٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 

 ّاللقطة وأحكامها عند السادة الأحناف

ًبولهـا أن ینـصب القاضـي خـصما ِّهذه البینة، وطریـق ق َ ُ
ِ َ  كـذا هـا )١(»عـن صـاحبهاْ

  .هنا 

ِ وان قال الملتقط
ُ ْ َّلا بینة لي على أنها لقطة عندي، ولكن: ٕ   . هي لقطةٌ ِّ

َِ یقــول القاضــي للملــتقط ًأنفــق علیــه إن كنــت صــادقا : ُ ِ ِ
َ َ ْ

ّ، إنمــا یقــول بهــذا التردیــد )٢( ُ َ ّ

ُّاحتــرازاً عمــا یحتمــل أحــد الــضررین، إذ لــو أمــر بتــضرر َّ َّالمالــك بــسقوط الــضمان  َّ َ
ِعلــى تقــدیر الغــصب، ولــو لــم یــأمر بتــضرر الملــتقط علــى تقــد ُّ َیر أنهــا لقطــة، وقــد ْ َّ

  .لیهاأنفق ع

  

  حكم الإنفاق على اللقطة: السابع  المطلب 

َّفلــو أن هــذا الرجــل حــین جــاء بالد«: »ّالــذخیرة«قــال فــي  ُ َّ ابــة إلــى القاضــي، وقــال َّ

ِّوجــدت هــذه الدابــة ولا أدري لمــن هــي، إلا أنــه لا بینــة لــي علــى ذلــك، : للقاضــي ّ ّ َّ

َّ، ولا بالبیع مرسلا؛ لجواز أن ابالإنفاقفالقاضي لا یأمر  ٌلدابة غصب عنده، وقد ً َّ

َاحتال به َ ًذه الحیلة؛ لتصیر النفقة دینا ْ ّ َّله على المالك؛ ولیبرئ نفسه عن الضمان ِ ْ

َّبالبیع، فإن الغاصب إذا باع المغصوب بأمر القاضي یبرأ عن الضمان، كما لو  ُ ْ َ َّ

  .باع بأمر المالك 

ّ ویجــوز أن یكــون الأمــر كمــا قــال هــو، وعلــى هــذا التقــدیر لــو  لــم یــأمره القاضــي ْ

ْبالإنفاق أو البیع، وهو لا ینفـق بغیـر أمـر القاضـي مخافـة ضـیاع مالـه، ولا یبیـع  ْ

                                                           

   . ب /   ١٣٤      ، لوحة ٢                         ، مصدر سابق، مخطوط، مجلد  »       الذخیرة «          ابن مازة،   :       ینظر  ) ١ (

ْأنفق علیه إن كنت صادقاً  فیما قلـت، حتـى یرجـع علـى المالـك، إن   :                 یقول له القاضي «  ) ٢ ( ّْ                                    ً                      ْ ّْ

ْكان صادقا، ولا یرجع إن كان غاصباً  ُ ً ً                                ْ ُ        ، مصدر  »                   البنایة شرح الهدایة «        العیني،   :       ، ینظر »ً

     .   ٣٣٥   ، ص ٧       سابق، ج
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ٕبغیر أمر القاضي مخافة لزوم الضمان، واذا كان كذلك یـأمر ا لقاضـي بـالبیع أو َّ

  .ًبالإنفاق مقیدا

ِّ وصورة ذلك أن یقول القاضي بین یدي الثقات ُ َأمرته بالإنفاق علیها أو بال: ْ بیع، ْ

ٍإن كان الأمر كما قال، وان كان الأمر علـى خـلاف ذلـك فـلا آمـره بـشيء، وهـذا 
ْ ْٕ

ْاحتیاط من الجانبین؛لأنه إن كان الأمر كما قال لا یضیع مال المالك، وان كان  ْٕ َ َ ُ ّ ٌ

ْالأمر بخلافه لا یبرأ عن الضمان، وهذا كرجل اشترى عبداً وغاب غیبة قبل نقـد  ً ٍ ُ َّ

َّهو ؟ فجـاء البـائع بالعبـد إلـى القاضـي وأخبـره بالقـصّالثمن، ولا یدري أین  ْة، فـإن ُ

ْإن كان الأمر كما قلت، أمرتك بـالبیع، وان كـان : ؛ فیقولًكان الأمر بالبیع مقیدا ْٕ

  .)١(»ٍبخلافه فلا آمرك بشيء

َ، أي إنمــــا یرجــــع )٣()ّإنمــــا یرجـــع: (ٌمتــــصل بقولـــه) إذا شـــرط: ()٢(قولـــه رحمــــه االله ّ

َالملــتقط علــى الما ُ
ّلــك إذا شــرط القاضــي الرجــوع علــى المالــك، وهــذه الروایــة التــي ِ ِّ ُّ

ُالمبـسوط«ذكرناهـا فـي مـسائل اللقــیط مـن  ْ ْوالأصـح أن یـأمر القاضــي «: بقولــه » َ ُّ

ّالملتقط بالإنفاق علـى أن یكـون دینـاً علـى اللقـیط، فحینئـذ یرجـع علـى اللقـیط والا  ٕ ٍَ ِ
ْ ْ

                                                           

   ٠  أ  /   ١٣٣                                        ، مصدر سابق، مخطوط، المجلد الثاني، لوحه  »       الذخیرة «          ابن مازة،   :       ینظر  ) ١ (

ّ                ً             ّوجعل النفقـة دینـاً علـى صـاحبها؛   :  »ُ                 ُشرح مختصر القدوري «     ، أي  »      الكتاب «           وقوله في  «  ) ٢ (

ّإشــارة إلــى أنــه إنمــا یرجــع علــى المالــك بعــدما ّ                                        ّ ّ                                    ّ حــضر، ولــم تبــع اللقطــة إذا شــرط القاضــي ّ

  ،  ٦              ، مـــصدر ســـابق، ج »                     العنایـــة شـــرح الهدایـــة «         البـــابرتي،  :       ، ینظـــر »ُّ                 ُّالرجـــوع علـــى المالـــك

      .    ١٢٧ ص

ّوقیــل یرجــع بمجــرد أمــره، وقــد مــر فــي اللقــیط     "   ) ٣ ( َّ َّ ُ                                       ّ َّ َّ ْواذا حــضر المالــك فللملــتقط أن یمنعهــا   : ُ ُ ُ ٕ                                   ْ ُ ُ ٕ

ُمنـــه، حتـــى یحـــضر النفقـــة، فـــصار كأنـــه اســـتف ُّ ّ َ
ِ ّ                                    ُ ُّ ّ َ
ِ     ابـــن   :                                 اد الملـــك منـــه، فأشـــبه المبیـــع، ینظـــرّ

         ١٢٧   ، ص ٦              ، مصدر سابق، ج »          فتح القدیر «       الهمام،
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َّأن مجــــرد أمــــر :  یقولــــونهمفــــإنٌفــــلا، وهــــذا احتــــراز عــــن قــــول بعــــض أصــــحابنا،  َّ

َالقاضي بالإنفاق علیه یكفي للرجوع ْ«)١(.  

                                                           

ّالسرخسي،   :         ینظر )١ (
ِ َ َّ         ّ
ِ َ ُالمبسوط «َّ ْ َ       ُ ْ      .   ٢١١   ، ص  ١٠              ، مصدر سابق، ج »َ
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  المبحث الثالث

  حكم لقطة الحرم

ـــــال :یقـــــال ـــــضالة، أي عرفتهـــــا، ویق ـــــشدت ال َّ ن ّ َّ ُ َْ ـــــي : َ ـــــشدتها أي طلبتهـــــا، كـــــذا ف ْأن ْ

  .)١(»ِّالصحاح«

َّ ثم یعني الحدیث الذي ذكره الشافعي  ّ ، أي )٢( »ّولا یحل لقطتها «– رحمه االله –َّ

َّ، أي لطالبهـــا، وهـــو المالـــك عنـــد الـــشافعي»ّإلا لمنـــشدها«َّلقطـــة مكـــة 
َ

، وعنـــدنا )٣(

َد من المنشدالمرا
ِ َِّالمعرف : ُ ُ.  

ُالعفاص َ ِ
ٍالوعاء الذي تكون فیه النفقة من جلد أو خرقة أو غیر ذلك: )٤( ِ ٍ

ْ ْ ْ ّ ّ َ ِ.  

ِّأوكأ السقاء: یقال ْ
ِ، شده بالوك)٥( ّاء، وهو الرباط الَّ   .ُّذي یشد بهِّ

ُ والتخصیص بالحرم؛ لبیان أنه لا یسقط التعریف فیه لمكان أنه للغرباء ظاهراً ،  ُ َّ ٍّ ّ َّ ُ

َّأن هذا المال الملقى في الحرم لما كان للغرباء ظاهراً ، وهم: ومعنى هذا َ َ ُ  تفرقوا  َّ

َشرقاً  وغرباً ، وقد ذكر فیما إذا كانت اللقطة عشرة دراهم أو أكثر، عرفها  ًحـولا، َّ

ُّفـلا فائـدة فـي التعریـف هـا هنــا حـولا، ینبغـي أن یـسقط التعریـف، فـالنبي  ّ ّ ّْ  صــلى –ً

                                                           

    .   ٥٤٣   ، ص ٢              ، مصدر سابق، ج »ِّ      ِّالصحاح «         الجوهري،   :       ینظر  ) ١ (

ٍروى ابن عباس عن رسول االله   ) ٢ ( ُ                        ٍ ْ حرم االله مكة، فلم  «  :       ه قال ّ   ّ  أن-                   صلى االله علیه وسلم -ُ َّ                 ْ َّ

ُتحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة مـن نهـار، لا یختلـي خلاهـا ولا یعـضد  ْ ُ َ َ ٍ ً َّ ٍ ٍ َّ                                                                      ُ ْ ُ َ َ ٍ ً َّ ٍ ٍ َّ

ٍشـــجرها، ولا ینفــــر صــــیدها، ولا تلــــتقط لقطتهــــا إلا لمعــــرف ِّ َ ُ ّ َُ ُُ َُ َ َّ ُ                                               ٍ ِّ َ ُ ّ َُ ُُ َُ َ َّ        الجــــامع  «         البخــــاري،   :       ، ینظــــر »ُ

ــــــــــصحیح   ،   ٩٢    ، ص  ٢   ، ج ٩   ١٣٤  :                         ، مــــــــــصدر ســــــــــابق، رقــــــــــم الحــــــــــدیث  »  ..             المــــــــــسند ال

     .    ١٠٧   ، ص ٤   ، ج    ٣٨٦١  :                         ، مصدر سابق، رقم الحدیث  »            السنن الكبرى «         والنسائي،

ّ والتأویـــل الثـــاني وهـــو قـــول الـــشافعي أن المنـــشد الواجـــد المعـــرف، والناشـــد هـــو المالـــك  «  ) ٣ ( ِّ ُ ُ َّْ َّ ّ                                                                            ّ ِّ ُ ُ َّْ َّ ّ

      .  ٥   ، ص ٨              ، مصدر سابق، ج »             الحاوي الكبیر «          الماوردي ،  :        ، ینظر  »ّ      ّالطالب

ِّالمطر  :       ینظر  ) ٤ ( ُ      ِّ ِالمغرب في ترتیب المعرب «ِ    زِي، ُ ِْ ُ ُْ                      ِ ِْ ُ      .  ٧٠   ، ص ٢              ، مصدر سابق، ج »ُْ

ِالمطرزي،   :       ینظر  ) ٥ ( ِّ ُ         ِ ِّ ِالمغرب في ترتیب المعرب «ُ ِْ ُ ُْ                      ِ ِْ ُ      .   ٤٥٥   ، ص ١              ، مصدر سابق، ج »ُْ
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َِّ، أي إلا لمعرفهــا، أي )١(»ّإلا لمنــشدها«: َ أزال هــذا الــوهم بقولــه–االله علیــه وســلم  ُ ّ

َّلا یرفعهــا إلا مــن یعرفهـــا، ثــم یفعــل بهـــا مــا یفعــل بـــسائر اللقطــات؛ لعــدم الـــدلیل  َّ ِ ْ َ َْ ّ َ ُ َ ْ

  .فصلبال

ٌالرفــع إلــى الــذي أعطــى علامتهــا، ولنــا أن الیــد حــق مقــصود  )٢(علــى ُ ولا یجبــر ٌُ َّ ّ َّ

ُكالملك، بدلیل أنه یجب  ّ  

َّالضمان في غصب المدبر ََّ ْ
َّ، باعتبار إزالة الید، لما أن الم)٣( َ

ّدبر غیر قابـل للنقـل ِ ٍ
ُ َّ

ًملكا، وهذا للإباحة عملا  ً ْ   .بالمشهورِ

                                                           

   .             سبق تخریجه  ) ١ (

ــم تــدفع إلیــه حتــى یقــیم البینــة، فــإن أعطــى   :       قولــه «    ) ٢ ( ْواذا حــضر رجــل، فــادعى اللقطــة ل ِّ ّ ْٕ ّ ّ                                                                  ْ ِّ ّ ْٕ ّ ّ

ّلتقط أن یدفعها إلیه، ولا یجبر على ذلك بالقضاء، وعند مالك والشافعي ّ              ّعلامتها، حل للم ُ ْ                                                                 ّ ُ ْ

ْوأحمد یجبر، واعطاء علامتها أن یخبر عن وزنها، وعددها، ووكائها، ویصیب في ذلـك،  ٕ                                                                           ْ ٕ

ُّوالحق أن قول الشافعي كقولنا، والموجب للدفع مالـك وأحمـد، واحتجـوا بقولـه  ّ َّ ّ                                                                     ُّ ّ َّ          صـلى االله –ّ

ٌ فإن جاء أحد یخبـرك بعـددها،  «  :                      لم في حدیث أبي بن كعب              فیما أخرج مس–          علیه وسلم  ْ                           ٌ ْ

ّووكائها، ووعائها، فأعطه إیاها، والا فاستمتع بها ٕ ّ                                              ّ ٕ        كمـا فـي  »            فادفعهـا إلیـه «  :             ، وفي روایـة  »ّ

    ابـن   :       ، ینظـر »ْ                                                 ْ فإن جاء صاحبها فعرف عددها، ووكاءها، فادفعها إلیـه «  :             سنن أبي داود

َّ               َّ المــــسند الــــصحیح  «          ، و مــــسلم ، ٨  ١٢   ، ص ٦              ، مــــصدر ســــابق، ج »          فــــتح القــــدیر «        الهمــــام ،

             ، وأبــــــو داود،     ١٣٥٠   ، ص ٣   ، ج    ١٧٢٣ :                        ، مــــــصدر ســــــابق، رقــــــم الحــــــدیث  »  ..       المختــــــصر

     .   ١٣٤   ، ص ٢   ، ج    ١٧٠٣  :                         ، مصدر سابق، رقم الحدیث  »ُّ     ُّالسنن «

ٍأن یعلق عتقه بموت مطلق، مثل   : ْ                            ْمن أعتق عن دبر، فالمطلق منه   : َّ       َّ المدبر  ) ٣ ( ّ ْ                            ٍ ّ ُّإن مت   : ْ ْ      ُّ ْ

ٍفأنت حر، أو بمـوت یكـون ٌّ                     ٍ ّ الغالـب وقوعـه، مثـل إلـى مائـة سـنة فأنـت حـر، والمقیـد منـه ٌّ ٌّ ٍ                                                     ّ ٌّ ٍ :  

َّأن یعلقه بموت مقید، مثل  ّ ْ                        َّ ّ ٌّأن مت في مرضي هذا فأنت حر، ینظـر  : ْ ْ                               ٌّ               الجرجـاني، علـي   : ْ

  ،  ١   ، ج ١ :                   جماعـة مـن العلمـاء، ط  :        ، تحقیـق »         التعریفات «  ،  )  هـ    ١٤٠٣ (ّ                ّبن محمد بن علي، 

  .    بنان   ل-                         دار الكتب العلمیة ، بیروت  :           ، الناشر   ٢٠٧ ص
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  ن طلبها بأخذ الكفيلدفعها لم

ْفادفعهــا«: - صــلى االله علیــه وســلم –قولــه  َ ، بــل هــو للإباحــة للإیجــابلــم یكــن » ْ

، إذ لو كان ذلك للوجوب یلزم ذلك للتعـارض بـین )٢(،)١(عملاً  بالحدیث المشهور

ّموجبي الحدیثین، والأصل عدم التعارض ُ ُ ّبإباحـة الـدفع، ویأخـذ منـه : ، فلذلك قلنـاْ

  ٠كفیلاً 

ُالمبــسوط«فــي ذكــر  ْ َّولــه أن یتوســع فیــدفع إلیــه «: »َ ْ الظــاهر، فــإن دفعهــا باعتبــارْ ّ

ًمنه بها كفیلا، نظرا إلیه أخذ  ً َّمنه لنفسه، فلعله یأتي مـستحقها فیـضمنها إیـاه، ولا ُ َ ِّ َ ُ ّ ّ

ِیتمكن من الرجوع إلى هذا الآخذ منه؛ لأنه یخفي شخصه، فیحتـاط بأخـذ الكفیـل  ْ ُ ُّ ُّ ّ

                                                           

َّ البینــة علــى المــدعي، والیمــین علــى  «  -                   صــلى االله علیــه وســلم –                  أي حــدیث رســول االله   ) ١ ( ُ ِّ                                َّ ُ ِّ

                                                                ، والحدیث رواه مسلم بن خالـد عـن ابـن جـریج عـن عطـاء عـن أبـي هریـرة عـن  »ْ       ْمن أنكر

ّ                      ّالترمذي، محمد بن عیسى    :                          مسلم بن خالد ضعیف،  ینظر  :                      رسول االله ، قال المصنف 

          بـشار عـواد   :        ، تحقیـق »             سـنن الترمـذي-             الجـامع الكبیـر «  ،  ) م    ١٩٩٨ (ْ                 ْبن سورة بـن موسـى، 

         بیـروت، -                دار الغـرب الإسـلامي  :          ،  الناشـر   ٦١٧   ، ص ٣  ،ج    ١٣٤١ :                 معروف، رقم الحدیث

  ،    ٢١٣   ، ص ٨   ، ج     ١٦٤٤٥ :                        ، مـــصدر ســـابق، رقـــم الحـــدیث  »            الـــسنن الكبـــرى «           و البیهقـــي، 

    .   ٩٦   ، ص ٤              ، مصدر سابق، ج »ّ          ّنصب الرایة «          والزیلعي، 

ٍمـــا یرویـــه أكثـــر مـــن اثنـــین فـــي كـــل طبقـــة مـــن   :                 ر فـــي أصـــول الحـــدیث               الحـــدیث المـــشهو  ) ٢ ( ِّ                                     ٍ ِّ

ٌطبقـــات الـــرواة، ولـــم یـــصل إلـــى حـــد التـــواتر، وهـــو أول أقـــسام الآحـــاد، وهـــو مـــا لـــه طـــرق  ّّ ِّ ُّ                                                                         ٌ ّّ ِّ ُّ

َّ                               َّالعـسقلاني، أحمـد بـن علـي بـن محمـد،   : ُ                                        ُمحصورة بـأكثر مـن اثنـین عنـد المحـدثین، ینظـر

  :        ، تحقیــق »                    كــر فــي مــصطلح أهــل الأثــر                              نزهــة النظــر فــي توضــیح نخبــة الف «  ،  )  هـــ    ١٤٢٢ (

                    مطبعـــة ســـفیر بالریـــاض،   :         ، الناشـــر   ١٩٨   ، ص ١  ،ج ١                          عبـــداالله بـــن ضـــیف االله الرحیلـــي، ط

َّوالــسخاوي، محمــد بـــن عبــد الـــرحمن بــن محمــد،  َّ                                      َّ                       فــتح المغیـــث بــشرح ألفیـــة  «  ،  )  هــــ    ١٤٢٤ (َّ

  –            مكتبـــة الـــسنة   :          ، الناشـــر   ١٤   ، ص ٤   ، ج ١ :               علـــي حـــسین علـــي، ط  :         ، تحقیـــق  »      الحـــدیث

  .    مصر 
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َّمنـــه، وان صـــدقه ْ ـــة أنٕ ـــه، ثـــم أقـــام الآخـــر البین ـــدفعها إلی َّ ف ِّ َ ـــه أن یـــضمن َّ ـــه، فل ِّهـــا ل ْ ُ

  .ُالملتقط

ِّ أما بعد التصدیق یـؤمر بالـدفع إلیـه؛ لأن الإقـرار حجـة فـي حـق المقـر، والإقـرار  ُ ِّ َّ َّ َّ ّ

ــــى النــــاس كافــــة، فیثبــــت  ــــة إل ــــة الآخــــر؛ لأن البینــــة حجــــة متعدی ُلا یعــــارض ببین ّ ِّ ٌ َّ ِّ َِّّ

ُلذي أقام البینة، وبین أن الملتقط دفع ملكه إلى غیره بغیـر أمـره، الاستحقاق بها ل َّ َ َّ ِّ ّ

  :رفله الخیا

َإن شاء ضمن القابض بقبضه*  ِ َ َّ ْ .  

َِوان شاء ضمن الملتقط بدفعه*  ُ َّ ْ ٕ .  

َّ فإن ضمن الملتقط، یرجع إلى المدفوع إلیـه؛ لأنـه وان صـدقه بإصـابته العلامـة،  ْ ْٕ َّ ِ
ُ َّ

ُّعلى ظاهر، ولا بقاء له بعد الحكم بخلافـه، والمقـر إذا ًدا اعتمافقد كان ذلك منه  ُ
َّ إقـراره، كالمـشتري إذا أقـر بالملـك للبـائع، ثـم اعتبارّصار مكذباً  في إقراره، سقط  ُ َّ

ّاستحقه إنسان من یده، رجع على البائع بالثمن ْ ٌ ّ«)١(.  

ر ِفلـــو دفعهـــا إلیـــه بالحیلـــة، أي بـــسبب ذكـــ«: »فتـــاوي قاضـــي خـــان« وذكـــر فـــي 

ّالعلامة، ثم جاء آخر وأقام البینة أنها له، فإن كانت اللقطة قائمـة فـي یـد الأول،  ْ َّ ِّ َّ

َیأخذها صاحبها منه إذا قدر، ولا شيء على أحد، وان كانت هالكة، أو لـم یقـدر  ََ َْ َُ ْ ٕ ٍ ْ

ـــــار، إن شـــــاء ضـــــمن الآخـــــذ، وان شـــــاء ضـــــمن  ـــــصاحبها بالخی ـــــى أخـــــذها، ف َّعل َّْ ْٕ ِ ْ

  .)٢(»َّالدافع

                                                           

ّالسرخسي ،  :    نظر   ی  ) ١ (
ِ َ َّ         ّ
ِ َ ُالمبسوط «َّ ْ َ       ُ ْ      . ٨   ، ص  ١١             ،مصدر سابق، ج »َ

  ٠     ٢٨٦   ، ص ٣              ، مصدر سابق، ج »              فتاوي قاضي خان «          قاضي خان،    :        ینظر  ) ٢ (
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  دفع الملتقط بقضاء القاضي

ٍوان كان الملتقط دفع بقضاء قاض، لا ضمان علیه، وان كان الدفع بغیر قضاء  َِّ ٍْ ْٕ ُٕ
ٌضــمن، وهــذا بــلا خــلاف، هــذا احتــراز عــن أخــذ القاضــي الكفیــل مــن الــوارث أو  ٍ ِ

َ َ

ٍالغریم، وهو بخلاف الكفیل لوارث غائب عنده، أي عنـد أبـي حنیفـة   رحمـه االله –ٍ

ْرد الضمیر إلیه، وان لم یسبق له ذكر؛ لشهرة حكم تلك المسألة ، و- َ ْ ُْ َ ْ ُ ٌ ْ ّٕ ّ
على ما  )١(

ِّمیـراث قـسم بـین الغرمـاء، أو بـین الورثـة، لا : ُذكرت من الاختلاف، فـصورة ذلـك ٌ

: ، وعنـدهما- رحمـه االله –ٌیؤخذ من الغریم ولا من الـوارث كفیـل عنـد أبـي حنیفـة 

  .یؤخذ

ُ والفرق لأبي حنیفة  ٍ  أن حق الحاضر ها هنا لیس بثابـت؛ ولهـذا - رحمه االله –ْ َّ َّ

َّكان له أن لا یدفع إلیه المال؛ لأن الكلام في الدفع إلیه بـذكر العلامـة، وأمـا فـي  ّ َّ ْ

ٌمسألة الوارث، فحق الحاضر معلـوم، وحـق الآخـر موهـوم، عـسى یكـون، وعـسى  ٌُّ ُّ

ِّلا یكــون، فـــلا یجــوز تـــأخیر حـــق الحاضــر إلـــى وقـــت ال ٍتكفیــل؛ لأمـــر محتمـــل لا ُ ٍ ّ

  .ُّإمارة علیه، هذا إذا دفع اللقطة بذكر العلامة 

ُ واذا صدقه، قیل َّ َّلا یجبر على الدفع، كالوكیـل بقـبض الودیعـة: ٕ ، بخـلاف مـا )٢( ُ

َّإذا صــدق المــدیون وكیــل رب الــدین بقــبض دینــه، حیــث یجبــر علــى دفــع الــدین؛  َّ َُّ َ ُْ ِّ

                                                           

َّ هذا إذا دفع اللقطـة بـذكر العلامـة، أمـا إذا دفعهـا بإقامـة الحاضـر البینـة علـى أنهـا لـه،  «  ) ١ ( ِّ َّ                                                                                 َّ ِّ َّ

َّففي أخذ الكفیل عنه روایتان ، والـصحیح أنـه لا ُ َّ                                          َّ ُ         العنایـة  «          البـابرتي،   :       ، ینظـر »           یأخـذ كفـیلاَّ

     .     ١٣٠   ، ص ٦              ، مصدر سابق، ج »           شرح الهدایة

ُفــإن صــدقه مــع العلامــة، أو لا معهــا، فــلا شــك فــي جــواز دفعــه إلیــه، لكــن هــل یجبــر؟     "   ) ٢ ( ْ َّْ ّ                                                                     ُ ْ َّْ ّ

ِّیجبـــر كمـــا لـــو أقـــام بینـــةً ، وقیـــل   :    قیـــل ُ ُ        ً                     ِّ ُ َّلا یجبـــر، كالوكیـــل یقـــبض الودیعـــة إذا صـــدقه   : ُ ُ ُُ                                      َّ ُ ُُ
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َلأن المــدیون إنمــا یقــضي الــ َّ ْ َّدین بملــك نفــسه، واقــراره فــي ملــك نفــسه ملــزم، وأمــا َّ ٌ ِ ْ ٕ َّ

ٍالمودع یقر له بحق القبض في ملك الغیر، واقراره في ملك الغیر لیس بملزم  ٕ ِّ ّ ْ ُ.  

ْلأن المالك ها هنا غیر ظاهر، فلما لم یكن ظاهراً جاز أن یكون «یجبر؛:  وقیل َّ ٍ ُ َ َ َّ

ِالمالك هو الذي حضر، فلما أقر الملتقط
ُ ََّ َّ ّ َّ بأنه هو المالك، كان إقـراره ملزمـاً  إیـاه ُ َ َِ ْ ُ ُ ّ

َّالدفع إلیه، ثم في الودیعة إذا دفع إلیـه بعـد مـا صـدقه، وهلـك فـي یـده، ثـم حـضر  ََّّ ّ

ٍالمودع وأنكر الوكالة وضمن المودع، لیس له أن یرجع على الوكیل بشيء 
ْ َ َ ْ ُُ َُّ ِ.  

َّوهاهنــا للملــتقط أن یرجــع علــى القــابض؛ لأن هنــاك  ْ
ِ

ِفــي زعــم المــودع،ُ
ُ ْ َأن الوكیــل  َ َّ

ٌعامـــل للمـــودع فـــي قبـــضه لـــه بـــأمره، وأنـــه لـــیس بـــضامن، بـــل المـــودع ظـــالم فـــي 
ِ ِ
ْ ُ ٍُ ِّ ْ ٌ

َّتضمینه إیاه، ومن ظلـم فلـیس لـه أن یظلـم غیـره، وهـا هنـا فـي زعمـه أن القـابض  ْ َّ َ
ُِ ُ ْ

ْعامل لنفسه، وأنه ضامن بعدما ثبت الملك لغیره بالبینة، فكان له أن  ِّ ٌ ّ یرجع علیه ٌ

ِبما ضمن لهذا
ُالمبسوط«، كذا في )١(»َ ْ َ«.  

                                                                                                                                           

ِالمـــودع، 
ُ        ِ
  ،  »          فـــتح القـــدیر «            ابـــن الهمـــام،   :       ، ینظـــر "  ٠٠                              لا یجبـــره القاضـــي علـــى دفعهـــا إلیـــه ُ

  ٠     ١٣٠   ، ص ٦            مصدر سابق، ج

ِالسرخسي،   :       ینظر  ) ١ ( َ َّ         ِ َ ُالمبسوط «َّ ْ َ       ُ ْ      . ٩   ، ج  ١١             ،مصدر سابق، ج »َ



       

 

    

 
٢٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 

 ّاللقطة وأحكامها عند السادة الأحناف

  المبحث السادس

تصرف ال
ّ

  غني باللقطة

ِوان كان من المیاسیر
َ َ ُأي الأغنیاء، جمع المیسور، ضد المعـسور، فهمـا : )٢(،)١( ٕ ْ َ ََّ ْ

ْعنــد ســیبویه صــفتان َ
 رفعهــا؛ أي لیكــون  لــه علــىً، ومــصدران عنــد غیــره، حمــلا)٣(ِ

ـــــــــــــــا  ًحـــــــــــــــاملا وباعث ـــــــــــــــً ـــــــــــــــصوص ىعل ُرفعهـــــــــــــــا إلا برضـــــــــــــــاه؛ لإطـــــــــــــــلاق الن ُّ ّ :  

  M  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9

G  F  E  DH K  J  I  L   Q  P         O  N  M   L )٤(            

                                                           

    .   ٢٠٨   ، ص ١              ، مصدر سابق، ج »ِّ            ِّمختار الصحاح «ّ        ّالرازي،   :       ینظر  ) ١ (

َّیــه الــصلاة والــسلام فــي حــدیث أبــي                 یجــوز؛ لقولــه عل-         رحمــه االله–ّ             ّوقــال الــشافعي     (   ) ٢ ( َّ                            َّ َّ–  

ّ فــــإن جــــاء صــــاحبها فادفعهــــا إلیــــه، والا فــــانتفع بهــــا «  -           رضــــي االله عنــــه  ٕ ْ                                            ّ ٕ           ، وكــــان مــــن  »ْ

  ،  )ّ                              ً                                           ّالمیاســـیر؛ ولأنـــه یبـــاح للفقیـــر حمـــلاً  لـــه علـــى رفعهـــا صـــیانة لهـــا، والغنـــي یـــشاركه فیـــه

  ،    ٤٢٠   ، ص ٢              ، مــصدر ســابق، ج »                            الهدایــة فــي شــرح بدایــة المبتــدي «            المرغینــاني،   :     ینظــر

  ،  ٣   ، ج    ١٧٢٢  :                         ، مـصدر سـابق، رقـم الحـدیث  »  ..                       المسند الصحیح المختـصر «        ومسلم ، 

    .      ١٣٤٩ ص

ْســیبویه  ) ٣ ( َْ
ِ      ْ َْ
ِّ                                                             ِّعمـــرو بــن عثمـــان بــن قنبـــر، أبــو بـــشر، مــولى بنـــي الحــارث بـــن كعــب، وســـمي   : ِ

َّ                                                                                َّسیبویه؛ لأن وجنتیه كانتا كأنهمـا تفاحتـان، وكـان فـي غایـة الجمـال، كـان أعلـم المتقـدمین 

ّ بالنحو، أخذ النحو عن الخلیل بن أحمد وعن عیسى بن عمـر، ذكـره الجـاحظ           والمتأخرین ّ                                                                  ّ ّ

ّلـم یكتــب النـاس فــي النحـو كتابــاً مثلـه، وجمیــع كتـب النــاس عیـال علیــه، لــه   :     ً       یومـاً  فقــال  ّ ّ                                     ً                            ّ ّ ّ

ّفي النحـو ، شـرحه عـدد مـن النحـویین، تـوفي سـنة   »     كتاب « ّ                                          ّ                       هــ بـشیراز، ودفـن فیهـا،    ١٩٤ّ

                          تـاریخ العلمـاء النحـویین مـن  «  ،  )  هـ    ١٤١٢ (           د بن مسعر، َّ                      َّالمعري، المفضل بن محم  :     ینظر

  -  ٩٠    ، ص  ١   ، ج ٢َّ                         َّعبــد الفتــاح محمــد الحلــو، ط   :         ، تحقیــق  »                       البــصرین والكــوفین وغیــرهم

      وفیـات  «                       القـاهرة، وابـن خلكـان، -                                   هجر للطباعـة والنـشر والتوزیـع والإعـلان   :         ، الناشر  ٩٩

     .   ٤٦٥-   ٤٦٣   ، ص ٣              ، مصدر سابق، ج »      الأعیان

    ) .  ٢٩ (   یة   الآ  :            سورة النساء  ) ٤ (



       

 

    

 
٢٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 

 ّاللقطة وأحكامها عند السادة الأحناف

  Ml  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  am   p   o   n :   وقولـه

  r  qL )وقولــــــه)١ ، : M     Y        X                W\  [  Z   ]   _  ^  

f  e  d  c  b    a  `g   n   m  l  k  j  i  h  L )٢( ،

ّوالإباحـة للفقیـر بمــا روینـاه، والتـصدق بــه
ّ، جـائز بإذنـه، أي بــإذن الإمـام؛ لأنــه )٣( ٌ

ٍفي محل مجتهد فیه  ٍ .  

ُالمبسوط« وذكر في  ْ َّیحتمـل أن النبـي : ، في تأویل حدیث أبي )٤(»َ َّ ُ َ َ ْ  صـلى االله –ُ

ٍ علم فقره وحاجته؛ لدیون –یه وسلم عل َ
َعلیه، فأذن له في الانتفاع بهاِ

ِ.  

َّ          ویحتمل أن ذلك المال كان لحربي لا أمان له؛ وذلك لأن دار الإسلام  ٍَّّ ُ

ّیومئذ لم یكن بها سعة، وقد عرف بها ثلاث سنین، فكـان الظـاهر ِّ ْ
َأنهـا لـو كانـت  ٍ ّ

َّلمسلم لظهر، فلما لم یظهر؛ ٍ
ْ ٍ علم أنها كانت لكافر، وقد سبقت یـدهُ َ  إلیـه، فجعلـه  ّ

ّأحق به، ولكن مع هذا أمره بأن یعرف عددها ووكاءها، حتى لو جـاء صـاحبها،  ِّ ُ ْ ُْ َ َ ّ

ّتمكــن مـــن الخــروج ممـــا علیــه بـــدفع مثلهـــا إلیــه؛ لمـــا فیــه مـــن تحقیــق النظـــر مـــن  َ
ِ َّ ُ

َّ

ُالجانبین، وهو نظیر الثواب للمالك، ونظیر  َ َالانتفاع للملتقط لمـا ذكرنـاّ ُ
ِ ِ واالله  هـذا .ْ

  . تعالى أعلم

  

  

                                                           

      )  .  ٨٧ (     الآیة   :               سورة المائدة )١ (

     ) .   ١٩٤ (     الآیة   :              سورة البقرة )٢ (

ــم   "   ) ٣ ( ْوالــصدقة لا تكــون علــى غنــي، فأشــبه الــصدقة المفروضــة، وان كــان الملــتقط غنیــاً  ل ّ ُ ْ ٕ ّ ٍّّ ُ ُ     ً                                                                   ْ ّ ُ ْ ٕ ّ ٍّّ ُ ُ

ْیجز له أن ینتفع  ُ َ                ْ ُ   ٠     ١٣١   ، ص ٦              ، مصدر سابق، ج »          فتح القدیر «            ابن الهمام ،  :       ، ینظر "َ

ّخسي، ّ    ّالسر  :       ینظر  ) ٤ (
ِ َ     ّ
ِ ُالمبسوط «َ ْ َ       ُ ْ      . ٥   ، ص  ١١              ، مصدر سابق، ج »َ



       

 

    

 
٢٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 

 ّاللقطة وأحكامها عند السادة الأحناف

  

  الخاتمة
  

َّمـن خـلال تنـاول موضــوع اللقطـة وحكمهـا الـشرعي تبــین لنـا أن اللقطـة أمانـة بیــد  ّ

ّالملــتقط لا یــضمنها إلا بالتعــدي علیهــا، أو بمنــع تــسلیمها صــاحبها عنــد الطلــب، 

ــــى أنــــه یأخــــذها؛ لیح ــــه الإشــــهاد عل َفظهــــا ویردهــــا متــــى عــــرف ُكمــــا ویجــــب علی ِ ُ ّ

َّصاحبها؛ لأن الأخذ على هذا الوجه مـأذون فیـه شـرعاً  للأدلـة التـي ذكرناهـا فـي 

وا َّثنایــا البحــث، وبــاقي المــذاهب وافقــت علــى أن اللقطــة أمانــة، لكــنهم لــم یــشترط

ّالإشهاد علیها، وانما یستحب   ٕ، واذا لم یشهد الآخذ فلا یضمن ٕ

دة الأحناف الإشهاد على أخـذها ودراسـة أدلـتهم فـي ّوعند النظر في اشتراط  السا

َّذلـــك أرى واالله تعـــالى أعلـــم أن رأیهـــم أقـــرب لتحقیـــق فقـــه الواقـــع؛ لبعـــد كثیـــر مـــن 

  .            الناس عن تعالیم الدین واستحلالهم المال الحرام 

  



       

 

    

 
٢٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 

 ّاللقطة وأحكامها عند السادة الأحناف

  المراجع
  ن الكريمالقرآ

أولا
ً

  : كتب التفسير: 

ـــن أحمـــد َّالكـــشاف عـــن حقـــائق «،)هــــ١٤٠٧(، ّالزمخـــشري، محمـــود بـــن عمـــرو ب

  .  بیروت–دار الكتاب العربي : ، الناشر»غوامض التنزیل

، بـدون »غرائب التفـسیر وعجائـب التأویـل«الكرماني، محمود بن حمزة بن نصر،

  .  جدة –القبلة للثقافة الإسلامیة  دار: ّطبعة،  الناشر

ثانيا
ً

  :كتب الحديث والآثار: 

الجـامع المـسند «، )هــ١٤٢٢(  البخاري أبـو عبـداالله،یلإسماعَّالبخاري، محمد بن 

 » وسننه وأیامه–صلى االله علیه وسلم –الصحیح المختصر من أمور رسول االله 

  . دار طوق النجاة: ،  الناشر١:ّر بن ناصر الناصر، طَّمحمد زهی: ، تحقیق 

ْالترمــذي، محمــد بــن عیــسى بــن ســورة بــن موســى،   -الجــامع الكبیــر«، )م١٩٩٨(ّ

 -دار الغــرب الإســلامي: بــشار عــواد معــروف، الناشــر: ، تحقیــق»ن الترمــذيســن

 . بیروت

َّمحمــد : ، تحقیــق»ســنن أبــي داود«، إســحاقأبــو داود، ســلیمان بــن الأشــعث بــن 

  . بیروت–المكتبة العصریة، صیدا : الناشرّمحي الدین عبد الحمید، 

ّالزبیـر بـن بكـار بـن عبـداالله،  ، » للزبیـر بـن بكــاراتالموفیـالأخبـار «، )هـــ١٤١٦(ُّ

    . بیروت–عالم الكتب : ، الناشر٢سامي مكي العاني، ط : تحقیق

فـتح المغیـث بـشرح «، )هــ١٤٢٤(َّالـرحمن بـن محمـد،  َّ السخاوي، محمـد بـن عبـد

 –مكتبــــة الــــسنة : ، الناشـــر١:علــــي حـــسین علــــي، ط: قیـــق ، تح» الحــــدیثألفیـــة

 .مصر 



       

 

    

 
٢١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد السادسالمجلد 

 ّاللقطة وأحكامها عند السادة الأحناف

، »المعجـم الكبیـر«، )هــ١٤١٥(مـي،  الطبراني، سلیمان بن أحمـد بـن أیـوب اللخ

  مكتبة ابن تیمیة: ،  دار النشر٢:حمدي بن عبد المجید السلفي، ط: تحقیق

تحقیـق ، »مداراة النـاس « ،)هـ١٤١٨(َّعبداالله بن محمد بن عبید، ابن أبي الدنیا 

  .  لبنان–دار ابن حزم : الناشر، ١َّمحمد خیر رمضان، ط : 

 نزهـة النظـر فـي توضـیح «، )هــ١٤٢٢(َّحمـد،  العسقلاني، أحمـد بـن علـي بـن م

بــن ضــیف االله الرحیلــي، عبــداالله :، تحقیــق»نخبــة الفكــر فــي مــصطلح أهــل الأثــر

  مطبعة سفیر بالریاض: ، الناشر١ط

: ، تحقیـــق»الـــسنن الكبـــرى«، )هــــ١٤٢١( ّالنـــسائي، أحمـــد بـــن شـــعیب بـــن علـــي،

  . روت بی–مؤسسة الرسالة : ،  دار النشر١عبد المنعم شلبي، طحسن 

ـــــشیري،  ـــــن الحجـــــاج، أبـــــو الحـــــسن الق ـــــسابوري، مـــــسلم ب َّالمـــــسند الـــــصحیح «النی

ـــى رســـول االله  ، »ُ صـــلى االله علیـــه وســـلم–المختـــصر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إل

 . بیروت– التراث العربي إحیاءدار : الناشرَّمحمد فؤاد عبد الباقي، : تحقیق

جمـــع الزوائـــد ومنبـــع م«، )هــــ١٤١٤( الهیثمـــي، نـــور الـــدین علـــي بـــن أبـــي بكـــر، 

  .مكتبة القدسي، القاهرة:   الناشرّحسام الدین القدسي،: ، تحقیق»الفوائد

، ١صـلاح أبـو الحـاج ، ط: ،تحقیـق»ّطبقات الحنفیـة«ّالحنائي، علي بن أمر االله،

  .مركز العلماء للدراسات وتقنیة المعلومات : الناشر

ثالثا
ً

  :كتب الفقه: 

فـتح القـدیر للكمــال «ن عبـد الواحــد الـسیواسي، ابـن الهمـام ، كمـال الــدین محمـد بـ

  .دار الفكر: ، الناشر ١٠:، بدون طبعة وبدون تاریخ، عدد الأجزاء»ابن الهمام

، مخطــوط، »الــذخیرة«،)ه١٤٢٤(العزیــز، ابــن مــازة، محمــود بــن أحمــد بــن عبــد

   . المجلد الثاني

هــاني فــي المحــیط البر«، )هـــ١٤٢٤(ابــن مــازه، محمــود بــن أحمــد بــن عبــد العزیــز،

دار الكتب : ،  الناشر ١:الكریم سامي الجندي، ط عبد: ، تحقیق»الفقه النعماني

  . لبنان–العلمیة 
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َّالبـــابرتي، محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــود،  ، بـــدون طبعـــة »العنایـــة شـــرح الهدایـــة«َّ

  . دار الفكر: وبدون تاریخ، الناشر

ّالسرخــسي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل،  ّ
ِ ّ ، »ِّسیر الكبیــرشــرح الــ«، )م١٩٧١(ّ

  . الشركة الشرقیة للإعلانات: ناشربدون طبعة، ال

ُالمبـــسوط «، )هــــ١٤١٤(َّالسرخـــسي، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي ســـهیل،  ْ ، بـــدون »َ

    بیروت–دار المعرفة : طبعة،  الناشر 

البنایــــة شــــرح «، )هـــــ١٤٢٠(العینــــي، محمــــود بــــن أحمــــد بــــن موســــى بــــن أحمــــد،

 . بیروت، لبنان -تب العلمیةدار الك: ، الناشر١:، ط»الهدایة

، »فتاوي قاضي خان«) م٢٠٠٩(الأوزجندي،  قاضي خان، الحسن بن منصور 

 - بیــروت-دار الكتــب العلمیــة:  ، الناشــر١: ســالم مــصطفى البــدري، ط: تحقیــق

   .لبنان 

َّ المـــاوردي، علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد،  الحـــاوي الكبیـــر فـــي فقـــه «، )هــــ١٤١٩(َّ

َّعلـي محمـد معــوض ، : ، تحقیــق »وهــو مختـصر المزنـيَّمـذهب الإمـام الـشافعي 

 . لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر، ١:ط 

الهدایــــة فــــي شــــرح بدایــــة « المرغینــــاني، علــــي بــــن أبــــي بكــــر بــــن عبــــد الجلیــــل، 

 - بیـروت- التـراث العربـيإحیـاءدار : طلال یوسف،  الناشـر: ، تحقیق»المبتدي

  .لبنان

رابعا
ً

  :  كتب التراجم: 

، ١صـلاح أبـو الحـاج ، ط: ،تحقیـق»ّطبقات الحنفیـة«ّالحنائي، علي بن أمر االله،

  .مركز العلماء للدراسات وتقنیة المعلومات : الناشر

عبداالله : ، تقدیم وتعلیق»الأنساب«السمعاني، عبد الكریم بن محمد بن منصور، 

  . دار الفكر للطباعة والتوزیع -والأبحاثمركز الخدمات : عمر، الناشر

الجواهر المضیة في طبقات «، )١٩٩٣(بن محمد بن محمد، القادر القرشي،عبد

  . دار هجر: ، الناشر٢، ط»الحنفیة
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خامسا
ً

  : كتب اللغة والمعاجم: 

جماعـة : ، تحقیـق»التعریفـات«، )هــ١٤٠٣(ّالجرجاني، علي بن محمد بن علي، 

  .  لبنان-دار الكتب العلمیة ، بیروت: ، الناشر١:من العلماء، ط

ِّالــصحاح تــاج «، )هـــ١٤٠٧( بــن حمــاد الفــارابي، إســماعیلنــصر،  الجــوهري أبــو

دار : ، الناشــر٤ عطــار، طأحمــد عبــد الغفــور: ، تحقیــق»اللغــة وصــحاح العربیــة

 . بیروت–العلم للملایین 

كشف الظنون عن «) : م١٩٤١(، مصطفى بن عبداالله بن كاتب، خلیفة حاجي 

  .  بغداد–مكتبة المثنى : شر ، النا٢/١٢٨٢ »أسامي الكتب والفنون

ــــــادر الحنفــــــي،  ــــــد الق ــــــي بكــــــر عب ــــــن أب ــــــرازي، محمــــــد ب َّال ــــــار «، )م ١٩٩٩(َّ مخت

 –المكتبـة العـصریة : ،  الناشـر ٥یوسف الشیخ محمد، ط : ،  تحقیق»الصحاح

  . صیدا–الدار النموذجیة، بیروت 

، »المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیـر«الفیومي، أحمد بن محمد بن علي، 

 .المكتبة العلمیة، بیروت: الناشر

إحیـاء التـراث العربـي دار : ، الناشـر١، ط»المعجـم الوسـیط«بیـة،مجمع اللغة العر

 .للطباعة والنشر

ِ المطـــرزي، ناصـــر بـــن عبـــد الـــسید بـــن علـــي، َّ ِالمغـــرب فـــي ترتیـــب «، )م١٩٧٩( ُ ْ ُ
ِالمعــرب ْ : لناشــر،  ا١: لحمیــد مختــار، الطبعــةمحمــود فــاخوري وعبــد ا: ، تحقیــق»ُ

  .  حلب–مكتبة أسامة 

سادسا
ً

  : كتب التاريخ: 

تــاریخ العلمــاء النحــویین «، )هـــ١٤١٢(َّالمعــري، المفــضل بــن محمــد بــن مــسعر، 

ــــو، ط : ، تحقیــــق»مــــن البــــصرین والكــــوفین وغیــــرهم ــــد الفتــــاح محمــــد الحل ،  ٢َّعب

  . القاهرة–هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان : الناشر
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  فهرس الموضوعات

واوع  م ار  

١٧٩  ا  

  ١٨١ مفهوم اللقطة: المبحث الأول

  ١٨١  . تعریف اللقطة  لغة: المطلب الأول

  ١٨٢  .الفرق بینها وبین اللقیط : المطلب الثاني

  ١٨٣  أحكام اللقطة: المبحث الثاني

  ١٨٤ . حكم رفع اللقطة عند رؤیتها : المطلب الأول

  ١٨٧ . حكم الإشهاد عند رفع اللقطة : مطلب الثانيال

  ١٨٨ . حكم الانتفاع باللقطة : المطلب الثالث

  ١٩١ . ضمان الملتقط : المطلب الرابع

ُّتـــــصرف القاضــــي باللقطـــــة إذا خـــــاف :  المطلــــب الخـــــامس

  فسادها

١٩٤  

  ١٩٦  .  ّاشتراط إقامة الملتقط البینة: المطلب السادس

  ١٩٧  .  الإنفاق على اللقطةحكم: المطلب السابع

  ٢٠٠  . حكم لقطة الحرم: المبحث الثالث
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  ٢٠٢ . دفعها لمن طلبها بأخذ الكفیل: المبحث الرابع

  ٢٠٤ .دفع الملتقط بقضاء القاضي: المبحث الخامس

  ٢٠٦ .ّتصرف الغني باللقطة: المبحث السادس

  ٢٠٨  الخاتمة 

  ٢٠٩  المصادر والمراجع

  ٢١٣  فهرس الموضوعات

 


